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جراراتاتِ الرِاَاةَةِ الِإشرَاّيَّةِ ىل  لِإالِإرشَادَاتُ الُمعدلة للعنَاصِرِ الأساسيَّة 

ُّلِ وةَرَامِجَ  الُمؤَسَّسات التي تُقَدِّمُ خَدمَاتٍ مَاليَّة إِسلَامِيَّة )ىَدا مُؤَسَّسات التَكَا

 الإسلاميّ( الاستِثمَارِ الَجمَاىِيّ
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تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة الإنجليزية، وفي حالة اختلاف النسخة العرةية ىن النسخة الإنجليزية 

 ترجراح نسخة اللغة الإنجليزية؛ لأنها اللغة الرسمية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.



 

 

 

 

 لاميةنبذة موجرازة ىن مجلس الخدمات المالية الإس

 

مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناىة الخدمات المالية 

الإسلامية، وذلك ةإصدار معايير رااةية ومبادئ إرشادية لهذه الصناىة التي تضمّ ةصفة ىامة اطاع 

المالية الإسلامية أبحاثاً تتعلق  البنوك، وسوق المال، والتكاّل )التأمين الإسلامي(. يعدّ مجلس الخدمات

ةهذه الصناىة، وينظّم ندوات ومؤتمرات ىلمية للسلطات الرااةية وأصحاب الاهتمام ةهذه الصناىة. 

ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإاليمية، ووطنية ذات صلة، 

 في هذه الصناىة. ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية ومؤسسات ىاملة

 www.ifsb.orgلمزيد من المعلومات يرجرا  زيارة مواع مجلس الخدمات المالية الإسلامية: 
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 أىضات المجلس *

 حمد محمد ىلي المدنيأمعالي الدكتور  سلامي للتنميةرئيس البنك الإ

 ستاذ رشيد محمد المعراجالأمعالي  محاّظ مصرف البحرين المركزي

 معالي الدكتور اتيور رحمن محاّظ ةنك ةنغلاديش

 داتو محمد رسولي سبتوستاذ الأمعالي  ةروناي دار السلامهيئة النقد سلطنة المدير العام 

  حمد ىثمانأستاذ الأمعالي  محاّظ ةنك جرايبوتي المركزي

 د الحفيظهشام رامز ىبستاذ الأمعالي  محاّظ ةنك مصر المركزي

 ااوس مارتوواردواوستاذ الأمعالي  ندونيسياإمحاّظ ةنك 

 معالي الدكتور ّاليو الله سيف محاّظ البنك المركزي لجمهورية إيران الاسلامية

 معالي الدكتور زياد ّارس ردن المركزيمحاّظ ةنك الأ

 معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محاّظ ةنك الكويت المركزي

 معالي الدكتورة زتي أختر ىزيز يجارا ماليزيامحاّظ ةنك ن

  الأستاذة أيشت زهيرةمعالي   محاّظ مؤسسة النقد المالديفي

 رودهيرسنق ةهنيقستاذ الأمعالي  محاّظ ةنك موريشيوس المركزي

 وهريالجىبد اللطيف ستاذ الأمعالي  محاّظ ةنك المغرب

 لاميدو امينو سنوسيسنوسي ستاذ الأمعالي  محاّظ ةنك نيجيريا المركزي

 أشرف محمود واثراستاذ الأمعالي   محاّظ ةنك ةاكستان المركزي

 معالي الشيخ ىبد الله سعود آل ثاني محاّظ مصرف اطر المركزي

 معالي الدكتور ّهد المبارك محاّظ مؤسسة النقد العرةي السعودي

 رافي مينونستاذ الأمعالي  المدير العام مؤسسة النقد سنغاّورة

 الرحمن هاشم حسن ىبدىبد الرحمن ستاذ الأمعالي   محاّظ ةنك السودان المركزي

شراف المصرفي المدير العام لوكالة الرااةة والإ

 التركي
 موكيم اوزتكينستاذ الأمعالي 

 سلطان ةن ناصر السويديستاذ الأمعالي  مارات العرةية المتحدةمحاّظ البنك المركزي للإ
 

 ل التي يمثلها الأىضات حسب ورودها في النسخة الإنجليزيةوّقًا لترتيب الدو*

 

 

 

 



 اللجنة الفنية 

 

 الرئيس

(3102ديسمبر  01الدكتور/ أحمد ىبد الكريم الخليفي، مؤسسة النقد العرةي السعودي )من معالي   

(3102أكتوةر  32معالي الدكتور/ ىبد الرحمن ىبد الله الحميدي، )حت    

 

 نائب الرئيس

م( 3103مارس  32محمد يوسف الهاشل، ةنك الكويت المركزي )حت  الدكتور/    

م(3103ديسمبر  03مصرف البحرين المركزي )حت   السيّد/ خالد حمد ىبد الرحمن حمد،  

(3102أةريل  7السيد / معجب تركي التركي، مصرف اطر المركزي )من   

 

 الأىضات*

 م(3103مارس  32 البنك الإسلامي للتنمية )حت  الدكتور/ سلمان سيّد ىلي

 م(3103مارس  21البنك الإسلامي للتنمية )من  السيّد/ حسيب الله صديقي

اةريل  6المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص )حت   السيّد/ أحمد ىبد الخالد

 م(3102

المؤسسة الإسلامية  لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات )من  السيّد/ لطفي الزيري

 (3103مارس  21

 (3102ّبراير  32ةنك البحرين المركزي )حتي   السيدة / ىائشة الجالاهما

 م(3103مارس  21ةنك ةنغلاديش )من  السيّد/ ىبد الودود

 م(3100نوّمبر  07البنك المركزي المصري )حت  السيّد/ ّرج ىبد الحميد ّرج

 (م3100نوّمبر  02البنك المركزي المصري )من  السيّد/ طارق هاشم ّايد

 م(3103مارس  32ةنك إندونيسيا )حت   الدكتور/ موليا أّندي سيريجار

 م(3103مارس  21ةنك إندونيسيا )من  السيّد/ نواوي

مارس  32)حت   البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية  السيّد/ ىبد المهدي أرجمان نجاد

 م(3103

مارس  21)من  ان الإسلاميةالبنك المركزي لجمهورية إير  السيّد/ مورتيزا سيتاك



 م(3103

مارس  21)من  لجمهورية إيران الإسلاميةهيئة الأسواق المالية  الدكتور/ ىلي صالح ىبادي

 م(3103

 م(3100نوّمبر  07البنك المركزي الماليزي )حت   السيّد/ أحمد هيزاد بحر الدين

 م(3100بر نوّم 02البنك المركزي الماليزي )من  السيّد/ ةكر الدين إسحاق

 م(3103مارس  32هيئة الأوراق المالية ماليزيا )حت   الدكتورة/ نك رملة نك محمود 

 م(3103مارس  32هيئة الأوراق المالية ماليزيا )حت   السيّد/ زين العزلان زين العاةدين

 ةنك نيجيريا المركزي  الدكتور/ ةشير ىمر ىليو

 المركزي ةنك ةاكستان  السيّد/ سليم الله صنع الله

 م(3103مارس  32مؤسسة نقد سنغاّورة )حت   السيّد / أدريان تسن ليونق شووا

 م(3102اةريل  6مؤسسة نقد سنغاّورة )حتي  السيّد / أنج شوين هوي

 م(3102اةريل  7مؤسسة نقد سنغاّورة )من السيد / تان كينق هينق

 م(3100مارس  21ت  ةنك السودان المركزي )ح السيّد/ محمد ىلي الشيخ الطريفي

 م(3103 ديسمبر 00 حتيةنك السودان المركزي ) السيّد/ محمد الحسن الشيخ

 م(3102اةريل  6ةنك السودان المركزي )حتي  السيدة / راةعة احمد الخليفة مكي

 م(3102اةريل  7ةنك السودان المركزي )من  الدكتور /ةدر الدين ارشي مصطفي

 بنك المركزي للإمارات العرةية المتحدةال السيّد/ خالد ىمر الخرجراي

 00 حتيهيئة دةي للخدمات المالية، الإمارات العرةية المتحدة ) السيّد/ ةيتر كيسي

 م(3103 ديسمبر

 03هيئة دةي للخدمات المالية، الإمارات العرةية المتحدة )من  السيد / ةرسانا سايشلم

 م(3103ديسمبر 

 الأىضات حسب ورودها في النسخة الإنجليزية وّقًا لترتيب الدول التي يمثلها*

 

 

 

 

 



جراراتاتِ الرِاَاةَةِ الِإشرَاّيَّةِ ىل  الُمؤَسَّسات التي تُقَدِّمُ لِإالِإرشَادَاتُ الُمعدلة للعنَاصِرِ الأساسيَّة  مجمُوىًةُ ىًمًل

ُّلِ وةَرَامِجَ الاستِثمَ خَدمَاتٍ مَاليَّة إِسلَامِيَّة )ىَدا مُؤَسَّسات  ارِ الَجمَاىِيّ الإسلاميّ(التَكَا

 الرئيس

 البنك المركزي المصري السيّد/ طارق هاشم ّايد،

 نائب الرئيس

 السيّد/ السيّد/ ةكر الدين إسحاق، البنك المركزي الماليزي

 *الأىضات

 البنك الإسلامي للتنمية الدكتور/ دادان مولجوان

 م(3102أغسطس  32  )حتمصرف البحرين المركزي  السيّدة/ ّاطمة ناصر الفضيل 

 ةنك ةنغلاديش  ّيروز ةن ىالم مدالسيّد/ شودري مح

 دار السلام سلطنة ةرونايلهيئة النقد  السيّد/ محمد أيديل يسري ةن شاري

 ةنك إندونيسيا السيّدة/ ديوي أستوتي

 م(3102يوليو  32)حت   البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية السيد / ةهزاد ّخار

 هيئة الأسواق المالية لجمهورية إيران الإسلامية تور/ ىلي سعيديالدك

 ةنك المركزي الأردني السيّد/ محمد صبحي ىمايرة

 ةنك الكويت المركزي السيّد/ مرزوق غازي اللطيبي

 البنك المركزي الماليزي السيّد/ محمد محسن محد أنس

 ية الماليزيةهيئة الأوراق المال السيّد/ محد رضوان أحمد تاج الدين

 ةنك المغرب السيّد/ محمد مهراوي

 البنك المركزي النيجيري السيّد/ إةراهيم ساني توكور

 البنك المركزي العماني السيّد/ دريد حمزة العصفور

 سلطة النقد الفلسطينية السيّد/ محمد مناصرة

 ةنك ةاكستان المركزي السيد / غلام شاةر

 البنك المركزي الفلبيني  السيدة/ ةتي كريستين س. ةونيي

 مصرف اطر المركزي السيدة/ نوف الكعاةي

 مؤسسة النقد العرةي السعودي السيد/ توّيق محمد الجماز

 (3102أغسطس  36)حت   مؤسسة النقد سنغاّورة السيد/ ثون تك سون

 الرااةة والاشراف المصرفي التركيوكالة  السيد/ حسن ياسيورنلي 

 البنك المركزي لجمهورية تركيا نالوأ السيد محمد إسماىيل

 البنك المركزي لدولة الإمارات العرةية المتحدة السيّد/ خالد ىمر الخرجراي

 ات حسبما ورد في اللغة الانجليزي* وّقا لترتيب الدول التي يمثلها الأىض



 اللجنة الشرىية للبنك الإسلامي للتنمية

 

 رئيس اللجنة

  سعادة الدكتور/ حسين حامد حسان

 نائب الرئيس

 سعادة الدكتور/ ىبد الستار أةوغدة 

 

 ىضو سماحة الشيخ/ محمد المختار السلامي 

 ىضو معالي الشيخ / ىبد الله ةن سليمان المنيع

 ىضو سماحة الشيخ / محمد تقي العثماني

 ىضو سماحة الشيخ/ محمد ىلي التسخيري

 ىضو محمد هاشم ةن يحي داتؤ سماحة الشيخ/

 لترتيب الأبجدي للأسمات، حسبما ورد في اللغة الإنجليزية.وّقًا ل *

 

 أمانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 

 السيّد/ جرااسم أحمد   الأمين العام

 يسياالسيّد/ ةيتر ك (3102يوليو  5)من  مستشار

 البروّيسور/ سيمون أرتشر    مستشار

 ينغالسيد/ د. هيني ّان جرارين (3102يوليو  2)حت  مستشار

 السيّد/ جمشيد أنور شتة  ىضو أمانة المجلس )الشئون الفنية والبحوث(

 

 

 

 



 لجنة صياغة النسخة العرةيّة

 رئيس اللجنة 

 السيّد/ ىلات الدّين محمد الغزالي، مصرف اطر المركزي

 الأىضات

 ةنك السودان المركزي الدكتورة/ نجوى شيخ الدين محمد

 نك المركزي المصريالب السيّد/ سيد ىبد المولى ّيصل

 مصرف اطر المركزي السيّد/ ّيصل المناىي

 مؤسسة النقد العرةي السعودي السيد / محمد ىل  الشهري

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور/ وجرادان محمد صالح كنالي

 البنك الإسلامي للتنمية السيد/ الهادي النحوي 

 الخدمات المالية الإسلامية مجلس السيّد/ أةو ذر مجذوب محمد ىثمان

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية  البقالي ةن الأمين  السيّد/ سعد
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 ةسم الله الرحمن الرحيم

 اللهم صلِّ وسلّم ىل  سيدنا محمدٍ وىل  آلهِ وصحبه

 

 قدِّمةالقسم الأول: الُم

 

 خلفيَّةُ الموضوعِ   0-0

 

ةالعناصر الرئيسة في إجراراتات  أصدر مجلسُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة إرشاداتهِ المتعلقةِ  

الرااةة الإشراّية للمؤسسات التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية إسلامية ىدا مؤسسات التأمين 

ها ّيما يلي ةالمعيار الخامس( الصادر )المشارُ إلي اّل وصناديق الاستثمار الإسلاميةالإسلامية/التك

. واد انتهج المعيار الخامس منهجًا يعتمدُ 3117ىن مجلس الخدمات المالية الإسلاميَّة في شهرِ ديسمبر 

ىل  تقييمِ المخاطرِ في إجراراتاتِ المراجراعةِ الإشراّيَّةِ ويتناولُ التبعاتِ الإشراّيّةِ للفئاتِ المختلفةِ من 

 . هاهَا مُؤَسَّساتُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة في إطارِ ىملياتِالمخاطر التي تواجراهُ

 

والملاحظاتِ الإرشاديَّةِ تتعلقُ  واد أصدرَ مجلسُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة ىددًا من المعايير  

ِّيَّةُ ُّلُ  ةثلاثِة اطاىاتٍ من اطاىاتِ صناىةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة وهي الأىمالُ المصر والتكا

وأسواقُ رأسِ المالِ، وذلك ةعد إصدارِ المعيار الخامس. واد استعرضت ةعضُ تلك المعايير والملاحظاتِ 

الإرشاديَّةِ، ّيما يتعلقُ ةقطاعِ المصارفِ، نِطااًا واسعًا من المسائل الاحترازية المتصلة ةالحاجراةِ لمراجراعة 

 .1الملاحظاتِ الإرشاديَّةِ المتصلة بمراجراعة تلك الإرشاداتِو اائمةٌ ةالمعاييروّيما يلي تلك الإرشادات. 

 

 .3102ديسمبر، ( 05)المعيار  - المالِالمعيارُ المعدل لكفايةِ رأسِ  .أ 

يناير (، 7)المعيار متطلباتُ كفايةِ رأسِ المالِ للصكوكِ، والتصكيك والاستثمارات العقارية  .ب 

3112.  

ىية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية )المعيار المبادئ الإرشاديَّةُ لنظمِ الضواةط الشر .ج 

 .3112(، ديسمبر 01

السيولة للمؤَسَّساتِ )ىدا مؤسسات التكاّل وةرامج الاستثمار  المبادئ الإرشاديَّةُ لإدارةِ مخاطر .د 

 . 3103(، مارس 03الجماىي الإسلامي( التي تقدم خدمات مالية إسلامية )المعيار 
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 الوات الحالي الملاحظة الإرشاديّة المتعلقة ةالتداةير ةالإضاّة إلى الإصدارات المشار إليها أىلاه، يعد مجلسُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة في 

ة الكمية لإدارة مخاطر السيولة في مُؤَسَّسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، التي اد تكون ذات صلة في إطار مراجراعة الإرشادات المتعلق

 المعيار الخامس.-ةالعناصرِ الرئيسة الخاصة ةإجراراتات المراجراعة الإشراّيّة
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لاختباراتِ الضغطِ للمُؤَسَّساتِ )ىدا مؤسسات التكاّل وةرامج الاستثمار  المبادئ الإرشاديَّةُ .ه 

 .3103(، مارس 02الجماىي( التي تقدم خدماتِ ماليَّةِ إسلاميّة )المعيار 

الإرشادات المتعلقةُ بمعيارِ كفايةِ رأسِ المال: الاىترافُ ةالتصنيفاتِ للأدواتِ الماليَّةِ المتفقةِ مع  .و 

ة الإسلامية الصادرة من مُؤَسَّساتِ تصنيف ائتمانِي خارجرايّةِ، )المبادئ الإرشادية أحكام الشَّرِيعَ

 .3112(، مارس 0

ومعيارِ كفايةِ رأسِ المالِ: معاملاتُ المرابحةُ في السلعِ، )المبادئ  الإرشادات المتعلقةُ ةإدارةِ المخاطر .ز 

 .3101(، ديسمبر 3الإرشادية 

الاستثمارِ، )المبادئ الإرشادية حساةات  ىمِ دّعِ الأرةاحِ لأصحابِالإرشادات المتعلقةُ بممارساتِ د .ح 

 . 3101(، ديسمبر 2

الإرشادات المتعلقةُ بمعيارِ كفايَةِ رأسِ المالِ: تحديدُ ىاملِ "ألفا" في نسبةِ كفايةِ رأسِ المالِ،  .ط 

 .3100( مارس 2)المبادئ الإرشادية 

 

 .2دولهملطات الإشراّيَّةِ ةتطبيقِ هذا المعيارِ في ةعد إصدار المعيار الخامس، اام ىددٌ من السُّ  

والآرات ىن طريقِ الوسائل المختلفةٍ،  مجلسُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّة ىل  ردود الأّعالوتحصل 

التنظيميّةِ واجراتماىاتِ الموائد المستديرةِ وورشِ العملِ( و للقضايا الإشراّية )مِثْلَ الندواتِ والمنتدياتِ

جميع أصحاب المصلحة )مِثْلَ السُّلطاتِ الإشراّيَّةِ والمؤسسات المالية العاملة في السوقِ(  ومن

بخصوصِ الجوانب التي تحتاجُ للتحديثِ ّيما يتعلقُ ةعمليةِ المراجراعةِ الإشراّيَّةِ لُمؤَسَّساتِ الخدماتِ 

 معايير مجلسِةِ "تسهيلِ تطبيقِ الماليَّة الإسلاميَّة. وةشكلٍ خاص، أسفرت ورشُ العملِ الخاصةِ ةعملي

لم يتم تغطيتُها في مهمة الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّة" في الدولِ الأىضاتِ ىن تحديدِ مسائلَ إشراّيَّةٍ 

استدى  تغييراتٍ لازمة في تلك الإرشاداتِ المعمول ةها مع  (، مما6انظر الفقرة الخامسِ )المعيارِ 

راتِ التي تحدثُ ىل  الساحةِ الدوليَّةِ ّيما يتعلقُ ةإجراراتاتِ المراجراعةِ الأخذِ ةعيِن الاىتبارِ التطو

 الإشراّيَّة. 

 

الدوليَّةُ ىددًا من الإشراّية ، شهدت الساحةُ 3112وىل  خلفيةِ الأزمةِ الماليَّةِ والااتصاديةِ لعامِ   

لعددٍ من الإصداراتٍ  3المصرفي التطوراتِ والإصلاحاتِ التي نتجَ ىنها إصدارُ لجنةِ ةازل للإشرافِ

نتجَ ىنها إطار ةازل  3المختلفةٍ. واشتملت تلك التطورات والإصلاحات ىل  تحسينات ىل  إطار ةازل 

يتكونُ مِنْ تداةيَر احترازيّة  الذي - 2 ، ومن ثم إلى إطارِ ىملٍ جراديدٍ يُعرفُ ةاسمِ إطار ةازل3.5

إدخالِ تحسيناتٍ مهمةٍ ىل  إطارِ  ةعدة أمور منها كليةٍ وجرازئيةٍ. اامت لجنةُ ةازل للإشرافِ المصرفي

، الخاص ةعمليةِ المراجراعةِ الإشراّيّةِ )المشارُ إليه ّيما يلي ةالإطار الثاني(. كما اامت 3العملِ ةازل 

                                                 
2
 .3100بانة تطبيق المعايير الصادر ىن مجلسِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، يوليو است 

3
تراب  يشير القسم الساةع من إجراراتات التشغيل القياسيَّة لمجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميّة إلى استمرار الأمانة العامة للمجلسِ في حالة 

ّيما يخصُّ المعايير الصادرة ىن الكيانات الدوليَّة الأخرى، التي من الممكن أن تؤثر في  ةشأن أي تطورات وتغيرات اد تحدث أو يتم تبنيها

 المعايير والملاحظات الإرشاديَّة الصادرة ىن المجلس.
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ِّيّ الخاصِ ةالقياسِ والرااةةِ ىل  3102اللجنةُ، في مارس  ، ةإصدارِ مُسوَّدَةِ إطارِ العملِ الإشرا

 . خاطر الكبيرةِت للمالتعرضا

 

تبن  مجلسُ الخدمات المالية الإسلامية تعديلات ىل  المعيارِ وّقًا للاىتباراتِ المذكورةِ أىلاه،   

في سياقِ الصلاحيّات الخامس وتشكيلَ مجموىةِ ىمل إجراراتاتِ الرااةةِ الإشراّيَّةِ المعدَّلة، وذلك 

ميّة لتطويرِ المعايير والملاحظاتِ الإرشاديَّةِ الاحترازيّة والتفويضِ الممنوح لمجلسِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلا

خلالِ الاجراتماعِ التاسعِ ىشر  وذلك لتعزيزِ سلامةِ واستقرارِ صناىةِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة،

 الذي ىُقِد في المقَر الرئيس للمجلسِ في كولالمبور، ماليزيا. 3100نُوّمبر  07للمجلسِ في 

 الأساسيَّةُ والأهدافُالمعطياتُ  0-4

 

المعيار الخامس الذي يضعُ إرشاداتٍ توجرايهيةً وتغيير تهدفُ هَذه الوثيقةُ إجمالًا إلى مراجراعةِ   

خاصةً ةالعناصر الرئيسةِ لعمليةِ المراجراعةِ الإشراّيّةِ التي تقومُ ةها السُّلطاتُ الإشراّيَّةُ ىل  مُؤَسَّساتِ 

تكاّل( وةرامجِ الاستثمارِ الجماىيّ الدا مُؤَسَّساتِ التأميِن الإسلاميّ )الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة )ىَ

خُصوصيّات مُؤَسَّسات الَخدمات الماليَّة الإسلاميّة والدروسِ  الأخذ في ىين الاىتبارالإسلاميّ( مَعَ 

لخاصة ةعمليةِ وفي الواتِ نفسه استكمال المعايير الدوليَّة المعمول ةها ا المالية المستفادةِ من الأزمة

المراجراعةِ الإشراّيَّةِ، خصوصًا تلك الخاصة ةلجنةِ ةازل للإشرافِ المصرفي. وتمثل هذه الوثيقة وجراهةَ 

نظر مَجلس الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة حول )أ( معايير مجلسِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّة التي يُتواعُ 

تطبيقُها من اِبَل السُّلطاتِ  الممارساتُ المتواعُميَّة مُراىاتُها؛ )ب( من مُؤَسَّسات الَخدمات الماليَّة الإسلا

 تتناولَهَا هذه الإرشاداتُ:التي الإشراّيّةِ. ومن المجالاتِ 

 

  .مُتطلباتُ رَأس المالِ الرااةي   . أ

 .إجراراتاتُ التقييم الداخليّةِ لكفاية رأس المال  . ب

 .إدارةُ المخاطر وتشملُ إدارةَ مخاطر المشاريع  . ت

 .الشريعةضواةطُ الإدارةِ المؤسسيّةِ وضواةطُ الإدارة المتفقة مع   . ث

 .التصكيكر حجم التعرضات لمخاط   . ج

 .ومخاطرُ الائتمان للأطراف المقاةلة مخاطر التركزات . ح

  .تقييمُ مخاطر معدلِ العائد في السجلاتِ المصرّيّةِ  . خ

 .الضغطِالممارساتُ السليمةِ لاختباراتِ   . د

 .الإسلاميَّة ذىملياتُ النَّواّ  . ذ

 .الإشراّية وىلااات الزمالةالإشرافُ الموحدُ والسُّلطاتُ الإشراّيّةُ للدولةِ الأم والمضيفةِ   . ر

 السوقِ.  الشفاّيةُ وانضباطُ . ز
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ّيما يتعلقُ ةعمليةِ المراجراعةِ الإشراّيَّةِ، وةناتً  4تنتهجُ هذه الوثيقةُ أسلوةًا اائمًا ىل  تقييم المخاطر 

ِّئاتِ المخاطر التي تواجراهُهَا مُؤَسَّسَاتُ الخدماتِ الماليَّة ىليه ستتمُ مناا شةُ التبعاتِ الإشراّيَّةِ لمختلفِ 

 الإسلاميَّة في ىملياتها لاحقًا في هذه الوثيقة. 

  

نتجَ ىن ظهورِ مُؤَسَّساتٍ تقدمُ نطااًا واسعًا من الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة ايامُ ةعضِ السُّلطاتِ   

ةِ ةتحديدِ متطلباتٍ إضاّيَّةٍ؛ ةهدفِ التعاملِ معَ العناصر التي تخصُّ التمويلَ الإسلاميّ بما في الإشراّيَّ

ذلك خصائصُ المخاطر والمسائلُ المتعلقةُ ةالتواّقِ مع المتطلبات الشَّرىية. وتشملُ تلك المتطلبات 

ةالنسبةِ لفقهات الشَّرِيعَة،  إرشاداتٍ توجرايهيَّة أو إطارات تتعلقُ ةالمتطلباتِ الصحيحةِ والصالحةِ

 ومنهجية احتسابِ معدلِ العائدِ، ونطاق التدايق الشرىي. 

 

لذلك، نظرًا للتطوراتِ التي تشهدها الصناىةُ، اام مجلسُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ ةالمراجراعةِ،   

مُؤَسَّسات ىل  ّيَّةُ المختلفةُ والأخذ في ىين الاىتبار أَّضل الممارساتِ التي تُطبقها السُّلطاتُ الإشرا

الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. وتهدفُ هذه الوثيقةُ إلى تشجيعِ التقاربِ نَحو أحسن الممارساتِ ةين 

السُّلطاتِ التي تشرفُ ىل  مُؤَسَّسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وذلك ىن طريق إرساتِ الحدِّ الأدن  

لطاتِ الإشراّيَّةِ من الوّاتِ بمتطلباتِ تلك المعايير ىند أدات الأدوارِ من المعايير وتمكين تلك السُّ

 المتواعةِ منها في ضَوتِ معايير مجلسِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّة.

 

ينوهُ مجلسُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّة إلى ضرورةِ مُراجراعةِ المعيارِ الخامس، وذلك لضمانِ انسجام  

جراعةِ الإشراّيَّةِ المتعلقة بُمؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّة مع الإجراراتاتِ النظيرة في إجراراتات المرا

الُمؤَسَّساتِ التقليديَّةِ وأن تكونَ تلك الإجراراتات ذات صلةٍ ةالوضعيّةِ الحاليَّةِ للصناىةِ مَعَ مراىاة 

السلامةِ الماليَّةِ لُمؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّةِ  وتعزيزعاملات المتواّقةِ مَعَ الشَّرِيعَةِ، خصوصيّاتِ الم

ىل  توّيِر الإرشاداتِ لُمؤَسَّساتِ  الإسلاميّة. وتُبرزُ هذه الوثيقةُ الحاجراةَ للتركيزِ ةشكلٍ أوسع

إدارةِ دىم الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة والسُّلطاتِ الإشراّيَّةِ، حيثُ ستعملُ هذه الإرشادات ىل  

 في تلك الُمؤَسَّساتِ والتكامل مع المعيارِ الخامس ىشر. المخاطر 

 

 

 

 

                                                 
 
4
ّيَّة ىل  تقييم يشيُر اصطلاح "المنهج القائم ىل  مراىاة المخاطر" المستخدم في هذه الوثيقة إلى اىتماد المنهج الَّذِي تنتهجه الجهة الإشرا 

 . تلك الجهة للمخاطر التي تتعرض لها الُمؤَسَّسة، وادرتها ىل  إدارة تلك المخاطر
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 المبادئ العامةُ 0-3

 

يتعيُن ىل  السُّلطةِ الإشراّيَّةِ أن تتأكدَ من كفايةِ الأوجُراه المتعددةِ للتقيدِ بمعايير مجلسِ الخدماتِ  

 دارةِ المخاطر، وهيكل وإجراراتاتِالماليَّةِ الإسلاميّة بما ّيها المعاييُر الخاصةُ بمتطلباتِ رأسِ المالِ وإ

 .5ضواةط الإدارةِ المتواّقة مع الشَّرِيعَةِ والشفاّيةِ وانضباطِ السوقِ واختباراتِ الضَّغط

 

وبما أن المسؤولية الرئيسة للتقيد ةالقواىد الشرىية تقع ىل  إدارة مؤسسات الخدمات المالية   

أكد من امتلاكِ تلك الُمؤَسَّساتِ لأنظمة داخلية الإسلامية، يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة الت

للتحقق من الالتزام ةالقواىد الشرىية، مع وجراود سياسات وإجراراتات تضمن ذلك الالتزام. وفي هذا 

الصدد، يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّةِ ضمان الالتزام ةالمعيارِ العاشر )الضواةط الشرىية( في نِطاق 

 ت. اختصاصات تلك السُّلطا

 

أرةعةُ مبادئ متفقٌ ىليها دوليًّا ّهناك أما ّيما يتعلقُ ةإجراراتاتِ التقييم الداخليّةِ لكفاية رأسِ المالِ،  

ومعمول ةها ةشكلٍ متساو ضمن  3تُشكل الدىامة الأساسيَّة للمراجراعة الإشراّيَّة في إطارِ ةازل 

 . 3-2تلك المبادئ في القسم  وستنااشميَّة، المعن  الأوسع ةالنسبةِ لُمؤَسَّسات الخدمات الماليَّة الإسلا

 

تغيِر أنواع ىقود ىوامل، منها  الإسلاميّة ةعدةتتغير المخاطرُ التي تواجراهها مُؤَسَّسات الخدمات الماليَّة   

لذا، يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّةِ التأكد من أنَّ مُؤَسَّسات الخدمات الماليَّة  .التمويل المستخدمة

ميّة )أ( تتفهم وتسيطرُ ىل  المخاطرِ في جميع مراحل العقد؛ )ب( وتمتلك الأنظمة وآليات الإسلا

الرااةة التي تضمن الالتزام ةأحكام ومبادئ الشَّرِيعَة. واد تدرس السلطات الإشراّيَّة تطوير 

في ذلك  ىمليّات مُؤَسَّسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، بمامراجراعة مجموىة من الإرشادات ىند 

تقييمُ النظمِ الإداريَّة التي تطبقها تلك الُمؤَسَّسات ىل  ةرامج الاستثمارِ وممارسات تخصيصِ الأصولِ 

ةهدفِ حمايةِ حقوق مختلف أصحاب المصالح وةشكل خاص حقوق أصحاب حساةات الاستثمار ولا 

ةِ التعاملُ بحذرٍ مع مسائل سيما أصحاب حساةات الاستثمار المطلقة. ويتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّ

المودىةِ للأموال حماية المستثمر الناشئة ىن دورِ مُؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة ةصفتها مديرة 

 لديها من اِبَلِ أصحابِ حساةاتِ الاستثمارِ. 

 

من مُؤَسَّساتِ الخدماتِ  وفي حالةِ ىدم توّر الأنظمةِ الملائمة، يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّةِ الطلبُ  

الماليَّةِ الإسلاميّة المعنيةِ اتخاذ إجراراتاتٍ تصحيحيةٍ لضمانِ إدارة تلك الُمؤَسَّسات ةشكلٍ احترازيّ. 

                                                 
 
5
( يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أيضا الإشراف ىل  الالتزام ةأحكامٍ أخرى تُطبق في دولها إلا أنها ليست مغطاة )أولم يتم تغطيتها ةعد 

 ة الإسلاميَّة. وستكون ةعض المواد في هذا المعيارِ ذات صلة ةهذا الحكم أيضا. بمعايير مجلسِ الخدماتِ الماليَّ
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للتأكد من ادرتها ىل   الضرورية والإجراراتات والسلطة ّر للسلطات الإشراّية النفوذاتويوينبغي أن 

 أي إجراراتات ىلاجراية أو تصحيحية لازمة.لالتزام ةلإلزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

 

 رِ المعدل لكفاية رأس المالاوفي إطار ىمليةِ تقييم المخاطر المتصلة بمتطلباتِ رأس المال وّقًا للمعي  

ىن مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، ّإن للسُّلطاتِ الإشراّيَّةِ الخيار ةأن تطالب  الصادر 05-

ات الماليَّة الإسلاميَّة ةاستخدام المعادلة المعياريَّة أو معادلة تقديرِ السُّلطةِ مُؤَسَّسات الخدم

 . 6لقياسِ متطلباتِ الحدِّ الأدن  لكفايَةِ رأسِ المالالحال، مقتض  حسب ،ىل الإشراّيَّةِ

 

دى تحملِ مأ( يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة تطبيقُ طريقةِ كفاية رأس المال المناسبة التي تعكس:  

وجراود  ب(أصحابِ حساةاتِ الاستثمارِ لمخاطر الموجراودات التي يجري استثمار أموالِهم ّيها؛ 

ج( أصحاب حساةات الاستثمار( لاستيعابِ الخسائرِ الدوريّة )احتياطي مخاطر الاستثمار(؛  ي)احتياط

 د( ؛الأرةاح(وجراود احتياطيات ضمن حقوق ملكية المساهمين من أجرال دىم الأرةاح )احتياطي دىم 

تأثيرات المعادلة المستخدمة ىل  النظام الماليّ الإسلاميّ ىمومًا. وفي حالة استخدام المعادلة المعياريَّة، 

مودىيَن، وةالتالي يجبُ أن يتمَّ  لاتتم معاملة أصحاب حساةات الاستثمار ةصفتِهم مستثمرينَ، 

لمستثمرين ةدلًا من مُتطلبات رأسِ المالِ ّيما يتعلقُ التركيزُ الإشرافي ىل  المسائلِ التي تتعلقُ بحمايةِ ا

 ةالموجراوداتِ التي يتمُّ تمويلها ةواسطة أموال أصحابِ حِساةات الاستثمار.

 

التوازنِ ةين متطلباتِ الحدِّ الأدن  لكفايَةِ رأسِ المالِ،  ممِن المهم الأخذ في ىين الاىتبار مفهو 

اّيةِ وانضباطُ السوقِ في الرااةةِ ىل  مُؤَسَّساتِ الخدمات الماليَّة وإجراراتاتُ الرااةةِ الإشراّيَّةِ والشف

. وجميعُ تلك الأوجُراه مهمةٌ، ولكن لا يكفي أي منها بمفردهِ لتحقيقِ أهدافِ الإشرافِ 7الإسلاميّة

 ىل  اطاعِ مُؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميّة. 

 

أن تمارسَ تقديرها ّيما يتعلقُ ةالأوزانِ المناسبةِ والتوازن ة الإشراّيَّوةناتً ىليه، يجبُ ىل  السلطاتِ  

المطلوب لتطبيقِ المقاييس النوىيّة والكمية في سياساتها التي تطبقها في المجالات المذكورةِ في 

كما أنه ينبغي للسلطات . وذلك ضمن البنية التحتية القائمة لديها في دولها ،أىلاه 6الفقرة 

أن تركز ةشكل واضح ىل   الإسلامية المالية الخدمات مؤسسات ىل  اّهاإشر الإشراّية ىند

ينبغي أن الأدن . وفي هذا الصدد، ّإنه  ةالحد الالتزام ىل  تركز أنمن  ةدلاالمخاطر الاحترازية 

النتائج،  وتصعيدالعناصر الرئيسة لعملية الإشراف وةشكل شامل تحديد نقاط الضعف، تكفل 

 المساهمة في القرار المناسبوديم الإجراراتات الواائية والتصحيحية المناسبة، واتخاذ القرارات، وتق

 .هوإجراراتاتالتعافي  ستراتيجياتإو الضرورة،ىند 

                                                 
 
6

دم للمزيد من التفاصيل ىن هذه المعادلات، يرجرا  الرجراوع إلى المعيار الخامس ىشر، المعيارُ المعدل لكفايةِ رأسِ المالِ للمؤسسات التي تق

 .، الملحق أ.3102لتكاّل( وةرامج الاستثمار الجماىي الإسلامي( ، ديسمبرخدمات مالية إسلامية )ىدا مؤسسات التأمين الإسلامي )ا
 .2وةازل 3يشبه هذا هيكل المحور الذي يقوم ىليه إطار اوانين ةازل  7
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 نِطاق ومجال التَّطبيقِ 0-2

الأخرى ىل  مدى تبني المعايير والمبادئ التوجرايهيَّة  ىموما ه الإرشاداتيعتمد نطاقُ ومجالُ تطبيقِ هذ 

هو توجرايه ه الإرشادات الخدمات المالية الإسلامية. والهدفُ الأساسيّ لهذ الصادرة ىن مجلس

أحجام  "نسبية" الإشراف ىل  مؤسسةِ الخدمات الماليّة الإسلاميّة المصرّيّة مع الأخذ في الاىتبار

مؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة في ضوتِ هذا  تفسرأن ودرجراة تعقيد تلك المؤسسات، ويجب 

وتشملُ مؤسساتُ الخدماتِ الماليّة الإسلاميّة هذه، ىل  سبيلِ المثالِ لا الحصر، البنوك السياقِ. 

تقدم خدماتها وّقًا  والأموال ، تجمع التي الأخرى التجاريّة والبنوك الاستثماريّة والمؤسسات 

 وّقًا لما تقرره السُّلطات الإشراّيَّة ذات الصلة. ،لأحكام ومبادئ الشريعة

 

شمل ىمليات تله الإرشادات لطاتِ الإشراّيَّة، وّقًا لتقديرها، التوسع في تطبيق هذيُمكن للسُّ  

"النواّذ" الإسلاميّة المستقلة ةذاتِها أو المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات ماليّة إسلاميّة تقعُ في 

ةـ صةِ لتناول التفاصيلِ الخا تحديداً 2-2القسم نطاقِ اختصاص تلك السُّلطات. واد خُصِّصَ 

لنواّذ" والإرشاد ّيما يتعلقُ ةالعوامل التي يتعيُن ا“لـ النواّذ" الإسلاميَّة وىملية المراجراعة الإشراّيَّة “

ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أخذها ةعين الاىتبار ّيما يتصلُ ةالتوسع في ةعض المعاييِر والملاحظات 

 ميَّة لتشمل "النواّذ". الإرشاديّة الصادرة ىن مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلا

 

يحثُّ مجلسُ الخدماتِ الماليّة الإسلاميّة السلطاتِ التي تشرفُ ىل  مؤسساتِ الخدمات الماليَّة   

تضميِن إجراراتاتٍ )نوىية وكمية( تتعلقُ ةعناصر في هذه الوثيقة في سياستها للعملِ ىل  االإسلاميَّة 

 . التنظيميّة و/أو ةرنامجها للمراجراعة الإشراّيّة

 

تؤدي إجراراتات المراجراعة الإشراّيّة إلى وضعِ استراتيجيَّة إشراّيَّة رسميَّة ومنظمة يتبعها الموظفونَ   

للمزيدِ من  2-3الميدانيّ. )يُرجرا  الرجراوع إلى القسم  المكتبّي والتفتيشىند إجرارات الإشراف 

لاتمة وكِفاية إجراراتات إدارة التفاصيل(. وتحتاج السُّلطة الإشراّيَّة إلى تقديرِ المخاطرِ وتقييم مُ

تحدد السُّلطة الإشراّيَّة مجالَ اختبار معاملات التفتيشِ وةناتً ىل  هذه التقديرات، المخاطر. 

أن تخضعَ تواع من الُمالتفتيش الميداني ىل  مجالات ومنتجات وخدمات محددة(. و )مثلالميدانيّ 

العالية لأكثر الإجراراتات صرامة من حيث الرااةة مُؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ذات المخاطر 

 وتحليل المعاملات من اِبَل السُّلطات الإشراّيَّة. 

 

تعملُ مؤسساتُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ىل  إنشاتِ ّروع وشركات تاةعة لها في الدول الأخرى،   

يُّون التقليديُّون. وفي هذا المال الوسطات-المعتاد  في-والاستثمار في الأنشطة التي لا يمارسها 
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السياق، وحيث تتولى جراهات إشراّيَّة منفصلة مسئوليَّة ةعض المتطلبات الإشراّيَّة، يتواع أن يتمَّ 

 التنسيق والتعاون ةين هذه السلطات لضمان الإشراف الموحد والفعَّال واستقرار النظام الماليّ.

 

 تقييم المخاطر الكلية وسيتضح .جرازئيةو لية ك احترازية الإشراّية مسئوليات يكون للسلطاتاد  

 أيضا سوف ترتكزو ،الإشراف ىل  الشركات أالاتجاه العام للإشراف انطلااا من مبدمن 

تم تغطيته ةالتفصيل في هذا تلم  ا مجال حديثهذو كلية،اتصاد الالاةشكل أساسي ىل  ةيانات 

 المعيار.

 

  بادرات الساةقةالم  0-5

 

المعيار الخامس اامت مجموىةُ ىمل إجراراتات المراجراعة الإشراّيَّة المعدلة ةإجرارات  في سياقِ مراجراعة 

نوّمبر ىام  21أكتوةر و  32استبانة شاملة لصناىةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في الفترةِ ما ةين 

ةالعمليَّة  ةهدفِ التحقُّقِ من الفهم الذي اامت مجموىةُ العملِ ةتطويره حت  الآن ّيما يتعلقُ 3103

ولقد كان الأساسُ الرئيس  .8الفعليَّة للمراجراعةِ الإشراّيَّة ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

هو تقييم ممارسات إجراراتات المراجراعة الإشراّيَّة المعمول ةها في الاستبانة الذي ةُنيت ىليه أسئلةُ 

 ههدف هذتلمراجراعةِ المعيار الخامس. و المختلفة وتوّير معلومات أساسية لمجموىةِ العملِ الدول

إلى إلقاتِ الضوتِ ىل  أّضل الممارسات التي تم تحديدها في سياق التعاملِ مع الثَّغرات الإرشادات 

 الواضحة في سياقِ إجراراتات المراجراعة الإشراّيَّة. 

 

 تَاريخُ التطبيقِ          0-6

 

الإطار القانونيّ لنطاقِ اختصاص تلك  ضمنّيَّة يجبُ تطبيق المعيار المعدل من اِبَل السلطات الإشرا  

ا من يناير تةد المعيار هذاالسلطات. ويتواع مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة من أىضائه تطبيق 

)أو ةعد ذلك في حالة كون تاريخ تطبيق الأحكام الرئيسة هو تاريخ لاحق( مما يعني أنه  3105

نعكسَ ىل  تإلى مبادئ توجرايهيّة وطنيّة وأن ه الإرشادات ذبحلول هذا التاريخ، يتعيُن تحويل ه

 ىل  الممارسات الإشراّيَّة. هاوتطبيقالوطنية الكتيبات الإرشاديّة/ الأدلة الإشراّيَّة 

                                                 
8
مانية ىل  جميعِ السلطات التنظيمِية والإشراّية الث 3103نوّمبر  21و 3103أكتوةر  32تمَّ توزيع أسئلة الاستبانة خِلال الفترة ما ةين  

 22ردا من أصل  25والثلاثين بما ّيها المصارف المركزيّة والسلطات النقديّة الأىضات في مجلسِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة. وتسلم المجلسُ 

 لعالم.%. ولقد توزىت السلطات التنظيمِية والإشراّية تلك جراغراّيًا لتغطي أهم مناطق ا23سلطة رااةية وإشراّية بمعدل استجاةة ةلغ 
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مؤسسات الخدمات الماليَّة ىل  القِسمُ الثاني: المعايير والمتطلبات الإشراّيَّة المسبقة ومناهج الإشراف الفعَّال 

 ةالإسلاميَّ

 

 المتطلبات المسبقة اللازمة للإشراف الفعَّال 4-0

 

في تحتاج السلطةُ الإشراّيَّة إلى تحديدِ شروط الإطار التنظيميّ الذي يتسق مع المفهوم الإسلاميّ  

وفي  .الدول التي تعملُ ّيها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة بجانب المؤسسات الماليَّة التقليديَّة

تمتلك القدرة ىل  الاستجاةة للمتطلبات الاحترازيَّة المقبولة دوليًّا ةالإضاّة إلى توّير ةيئة  نفسه الوات

وىادلة لكل من مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة والمؤسسات التقليديَّة متكاّئة  إشراّية ىمل

 ىل  حد سوات. 

 

" )أي المتطلبات اللازمة( للإشراف المصرفي "المتطلبات المسبقة 9تحددُ وثيقةُ ةازل للمبادئ الأساسية 

. وفي لجهات الإشراّيةالفعَّال. وهي ىمومًا مسائل تقعُ خارج مجال الاختصاص المباشر والحصريّ ل

بخصوص احتمال تأثير تلك المتطلبات المسبقة ىل  هذه الجهات الإشراّية حال وجراود تحفظات لدى 

إحاطة الحكومات والسُّلطات  ا، ىندئذ يجبُ ىليهارفالمصكفاتة وّاىلية التنظيم والإشراف ىل  

المختصة ذات الصلة ةتلك التحفظُّات وتبعاتها السلبيَّة الفعليَّة أو المحتملة ىل  الأهداف الإشراّيَّة. 

 وتشمل تلك المتطلبات المسبقة ما يلي:

 سياسات ااتصاد كليّ سليمة ومستدامة؛  

  الي،السياسات التي تحقق الاستقرار المإطار ىمل مبني ىل  أُسس متينة لصياغة  

  ،اائمة ىل  أُسس اويّةىامة ةنية تحتيَّة  

 ،إطار ىمل واضح لإدارة الأزمات ومعالجتها وإيجاد حلول لها 

  ،)أو شبكة حماية ىامة( ستوى مُلائم من حماية النظامم 

 لتحقيقِ انضباط السوق.  إجراراتات ّعَّالة 

 

المسبقة العامة ةالنسبةِ لمؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة؛ طلبات المتمبدئيًّا، تتساوى أهميةُ   

ةشكل صحيح لتوّر أسس الرااةة الفعَّالة ىل  مؤسساتِ المتطلبات ولكن يجبُ تكييف تلك 

أن تتضمنَ البنية التحتيَّة المطورة ةشكلٍ ةشكلٍ خاص، يفترض و.  10الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة

النظام الرااةيّ ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في مجال الاختصاصِ ىناصر جرايد في سياق 

 من ةينها:

 

                                                 
  

 .51، الفقرة 3103وثيقةُ ةازل للمبادئ الأساسيَّة للإشرافِ المصرفي، الُمراجراعة في سبتمبر   9
10
ها تناول تعد مجموىة ىمل مجلسُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة في الوات الحالي المبادئ الأساسية لتنظيمِ المالية الإسلاميّة التي يتواع من 

 تلك المتطلبات المسبقة. التعديلات اللازمة ىل  
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بما في ذلك اوانين الشركات والإّلاس والعقود وحماية  لقوانين التجاريَّةاوانين ونظم ل .أ 

  ،تُوّر آليةَ حل ىادل للنزاىاتوالمستهلك والملكيَّة الخاصة، المطبقة ةشكل ثاةت 

 ،ئ واواىد محاسبية شاملة ومحددة جرايدًا ومقبولة دوليًّامباد .ب 

، المصارفنظام تدايق خارجراي مستقل يَضمن حصول مستخدمي القوائم الماليَّة، بما في ذلك  .ج 

مستقلة لكي تعرض الحساةات الصورة الحقيقيَّة والعادلة للوضع الماليّ تأكيدات ىل  

تحمل المداقين مع اسبيَّة المتعارف ىليها للشركةِ وإىداد تلك الحساةات وّقًا للمبادئ المح

 ،المسئوليّة ىن أىمالهم

 ،نظامٌ اضائيّ كفت ومستقل .د 

توّرُ المتخصصين المستقلين ذوي الكفاتة )مثل المحاسبين والمداقين والمحامين(، وتواّق  .ه 

يانات رسميَّة أىمال هؤلات مع المعايير الفنيَّة والأخلاايَّة الشفَّاّة الموضوىة والمطبقة من اِبَل ك

  ،أو مهنيَّة وّقًا للمعاييِر الدوليَّة وخضوىهم للرااةة الملائمة

اواىد حاكمة واضحة ومحددة جرايدًا ورااةة كاّية ىل  الأسواق الماليَّة الأخرى، ىل   .و 

  ،إذا ااتض  الأمر المشاركين في تلك الأسواق

( لتسوية الرئيسة المقاةلةوّعَّالة ومنضبطة )وتشملُ الأطراف آمنة نظم مدّوىات ومقاصة  .ز 

 ؛ المقاةلةالتعاملات الماليَّة في ظل رااةة وإدارة ّعَّالة ىل  مخاطر الأطراف 

ِّر تصنيف معلومات إئتماني مكاتب  .ح  ّعَّالة وىل  درجراةٍ ىالية من الكفاتة تُو

 و/أو اواىد ةيانات تساىد ىل  تقييم المخاطر؛ 11المعلومات الائتمانيَّة ىن العملات

 .الإحصاتات الااتصاديَّة والماليَّة والاجراتماىيَّة الأساسيَّة للجمهورِ إتاحة .ط 

 

الجزت الخاص ةفاىلية انضباط السوق، وهو ما تناوله معيارُ  من ةين المتطلبات المسبقة الأخرى،و  

مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الراةع الخص ةالإّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق 

ات التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية إسلامية ىدا مؤسسات التأمين للمؤسس

أما ةالنسبة لسلامةِ واستدامة السياسات الااتصاديَّة الكليَّة، ّمن المتعارف الإسلامية/التكاّل. 

ىليه أن تلك السياسات تقع خارج نِطاقِ اختصاص مراابي البنوك، إلا أنه يتعيُن ىل  هؤلات التحرك 

مجلس الخدمات ويدرس ستشعارِهم أن السياسات القائمة تهدد سلامة النظام البنكيّ. في حالِ ا

الماليَّة الإسلاميَّة متطلبات مسبقة أخرى مثل إطار ىمل واضح لإدارة الأزمات والتعافي وإيجاد الحلول 

 ومستوى ملائم من الحماية النظاميَّة )أو شبكة السلامة العامة(. 

 

ىل  الأموال من المقرضِين الحصول سسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ؤلم بما أنه لا يمكن  

التقليديين أو تسهيلات المسعف الأخير أو نواّذ الخصومات ةسبب اشتراط سداد الفوائد، ّمن 

الضروري وجراود خطط احتياطيّة للحصول ىل  الأموال )ةاستخدام الأدوات الماليَّة المتواّقة مع 

ى تلك الخطط كما هو ثاةت من وجراودها في العديد من الدول. ويجب الأخذ في الشريعة( وذلك لجدو

ىين الاىتبار أن مشاكل السيولة في الأسواق الماليَّة في العديد من الدول اد مثَّلت تحديًا واختبارا 

                                                 
11
 ، هنا إلى المقترضين.3103تشير وثيقة لجنة ةازل )المبادئ الأساسية للرااةة المصرّية( تعديل سبتمبر  
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لقدرة السُّلطات الإشراّيَّة ىل  إدارة موااف الضغط وألقت الضوت ىل  الحاجراة لتسهيلات المسعف 

خير الفاىِلة لدىم مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في موااف الضغط الشديد. واد كشفت الأ

حاجراة السلطات الإشراّيَّة لتوضيح دورها ةشكل أكبر ةصفتها جراهات توّر الدىم  التجارب ىنتلك 

 في صورة سيولة ةشكل يتفق مع الشريعة ودور تسهيلات المسعف الأخير تجاه مؤسساتِ الخدماتِ

 الماليَّة الإسلاميَّة في الظروف الطبيعيَّة وأواات الضغط ىل  حد سوات. 

 

ربحيَّة مؤسساتِ  الأرةاح ىل ساةات الاستثمار المشاركة في لح اىتماد رأس المال والعائدإن حقيقة  

لاميَّة تكون أنَّ أهمية الشفاّية لمؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإس إلى يشير الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة

لقطاعِ التقليديّ. وتُمثل المعايير الدوليّة للمحاسبةِ والتدايقِ المعمول ةها الدىم ةا مقارنةأكبر 

الأساسيّ لإدارة المخاطر وأنظمة الرااةة وانضباط السوق. وةناتً ىليه، إذا تم تطبيق ووضع تلك 

ّيجب  ىن مجلس الخدمات المالية الإسلاميةالصادر  المعايير موضع التنفيذ ةالااترانِ مع المعيارِ الراةع

المعلومات دايقة وذات صلة ومناسِبة من حيث التوايت ويُمكن الوصول إليها لتلبية أن تكون 

ِّهم. وسيسهل تطبيق تلك المعايير ىمليةِ مقارنة القوائم الماليَّة  احتياجراات أصحاب المصالح ىل  اختلا

خصوصًا ّيما يتعلقُ ةإثبات الدَّخل وحساب الرةح. ويُمَكِّن ذلك  لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

أصحاب حساةات الاستثمار من تقييم نوع الاستثمار وخصائص المخاطر ةناتً ىل  إّصاحات مؤسسة 

ستراتيجيَّة الاستثمار الخاصة ةها ودرجراات المخاطر التي تواجراهها. لذا إالخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىن 

ات الإشراّيَّة دور في تعزيزِ انضباط السوق ىن طريقِ اشتراط الإّصاح ىن المعلوماتِ ذات ّإن للسلط

 . 12الصلةِ في مواىيدها

 

 معايير تصنيف المؤسسة ةصفتها مؤسسةِ خدمات ماليَّة إسلاميَّة أو ناّذة 4-4

 

لإداري الذي من خلالِه يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن توضحَ في سِياق اوانينها ونُظمها الهيكل ا 

تقوم ةالتنظيم/والإشراف ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة )في الوات الحالي أو في 

المستقبل(. وفي هذا الصدد، يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة توضيح معايير اىتماد أو تصنيف 

. ويتناولُ القسم دولهاميَّة في نطاق المؤسسة ةصفتها مؤسسةِ خدمات ماليَّة إسلاميَّة أو ناّذة إسلا

 ىملية المراجراعة الإشراّيَّة والمسائل الرئيسة المتعلقة ةالنواّذ الإسلاميَّة.  2 -2

 

بما أن مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تمتلكُ الحق في ممارسة مختلف أنواع الأنشطة المتفِقة مع  

سات التقليديَّة التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، ةالإضاّة إلى امتلاك أدوات المؤس

ةتوّير إطار ىمل لنظام داخليّ متفق مع الشريعة  الإشراّيةأن تقوم السلطات  ّيتطلب ذلكالشريعة، 

                                                 
12
والخاص ةالإّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق للمؤسسات التي  2يُرجرا  الرجراوعُ إلى المبادئ الإرشاديَّة المتعلقة بمعيارِ رام  

 .3117تقديم خدمات مالية إسلامية ىدا مؤسسات التأمين الإسلامية/التكاّل، ديسمبر تقتصر ىل  
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ؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وّقًا لتوصيات مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الواردة في لم

من ةين أشيات أخرى، ما  ،المؤسس من ابل السلطات الإشراّية الإطاريشمل هذا المعيار العاشر. واد 

 يلي:

 المتطلبات المناسبة ىند التقدم للحصول ىل  ترخيص مؤسسةِ خدمات ماليَّة إسلاميَّة؛  . أ

، بما في ذلك هيكل المطبقة واسع النطاق تخضع له التعاملات الماليَّة الإسلاميَّة وإطار ىمل . ب

 ومبادئ الشريعة. ةأحكام ريَّة والإجراراتات المطبقة لضمان الالتزام الضواةط الإدا

 

 معايير إضاّية تتعلق ةإصدار تراخيص مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 4-3

 

نظرًا لتحمل السلطة المانحة للترخيص المسئوليَّة النهائيَّة لمنح الترخيص للمؤسسةِ ونظرًا لامتلاك تلك  

أن تحديد المعايير ورّض طلبات التأسيس التي لا تُحقق تلك المعايير، لذا يجبُ  السُّلطة لصلاحية

انظر الإسلاميَّة )ىملية الترخيص في ىين الاىتبار خصوصيَّات مؤسسات الخدمات الماليَّة تأخذ 

 . ولضمان أخذ تلك الخصوصيَّات في ىين الاىتبار، يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّة وضع(20 الفقرة

معايير إضاّيَّة تفي ةها المؤسسة المتقدِّمة للحصول ىل  الترخيص ةصفتها مؤسسة خدمات ماليَّة 

مالية مؤسسةٍ ةصفتها إسلاميَّة ةالمقارنة مع مؤسسةٍ أخرى تتقدم ةطلب الحصول ىل  ترخيص 

 .تقليديَّة

إسلاميَّة ضمان يجبُ ىل  المؤسسة التي تتقدم للحصول ىل  ترخيص ةصفتها مؤسسة خدمات ماليَّة  

مع الشريعة ةالكامل وتبني الحفاظ ىل  أنظمة وضواةط ّعَّالة لضمان وأىمالها تواّق أنشطتها 

كما يجبُ أن تكونَ المؤسسةُ ىل   13.الأحوالجميعِ  المعنية فيميعِ متطلبات الشريعة التزامها بج

الالتزام بجميعِ الاشتراطات استعدادٍ لتطبيقِ السياسات والإجراراتات الماليَّة الإسلاميَّة وضمان 

ستراتيجيَّة ، والخطة الإ14التنظيميَّة الإضاّيَّة المعمول ةها ّيما يتعلق بممارساتها التجاريَّة 

، ةعد الحصول ىل  الترخيص والتشغيليَّة و الرااةة الداخليَّة وإدارة المخاطرِ وكفاية رأسِ المالِ. 

التحقق من امتلاك مؤسسات ية المراجراعة الإشراّيَّة ضمن ىمليتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّة 

الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لأنظمة رااةيَّة ّعَّالة تضمن الالتزام ةالشريعةِ في جميعِ تعاملاتها 

 .15وىملياتها

 

 الطُّرق الإشراّيَّة في الرااةة ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 4-2

 

                                                 
13
 يُرجرا  الرجراوعُ إلى المعيارِ العاشر الخاص ةالمبادئ الإرشاديَّةُ لنظمِ الضواةط الشرىية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. 

14
 لإرشادية لسلوكيات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.يُرجرا  الرجراوعُ إلى المعيارِ التاسعِ الخاص ةالمبادئ ا 

، هنالك العديد من الجوانب الأخرى لعمليات المراجراعة كما أشير إليها في هذه الوثيقة غير تلك التي تهتم ةقضايا الامتثال ةالمبادئ  15

 الشرىية.
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من خِلالِ ترتيبات أو إدارات للرااةةِ الماليَّة الإسلاميَّة في العديد من الدول  تخضعُ مؤسساتُ الخدمات 

( صياغة 0لــ: ) الكاّية والمهاراتِالقدرات  تمتلك أنىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّة .لذلك يتعيُن اائمة 

دئ ىل  تطبيقِ مباوةشكل ممارس ( الإشراف 3وإصدار القواىد التنظيميَّة )الإرشادات(؛ و )

( الرااةة ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة والنواّذ الإسلاميَّة من خلال أدوات 2الشريعةِ؛ و )

. ووّقًا للحصة السوايَّة والأهمية النظاميَّة لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة دولهاالرااةة الملائمة في 

 صص أو موظفين مختصين من إدارات مختلفة.في دولها، اد تكون هناك حاجراة إلى تعييِن اسم متخ

 

ويمكن للسُّلطات الإشراّيًّة اللجوت إلى نطاقٍ واسعٍ من الأدوات الإشراّيَّة أثنات ايامها ةأىمال  

المراجراعة مثل التفتيش الميدانيّ والإشراف المكتبّي لتحديد وتقييم واياس وتخفيف المخاطر في 

 والنواّذ الإسلاميَّة. مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

 

يتضمنُ التفتيشُ الميدانيّ إخضاع مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة إلى ّحوصات تفصيليَّة يتم  

ىل  وجراود وكفاية  لةوتُستخدم تلك الفحوصات أداة إثبات مستق مناسب تكررشكل مةإجراراؤها 

ات الماليَّة الإسلاميَّة والتأكد من أن السياسات والإجراراتات والأدوات الإشراّيَّة في مؤسساتِ الخدم

المعلومات التي يتم الإةلاغ ىنها من اِبَل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة هي معلومات يُمكن 

الاىتماد ىليها والحصول ىل  معلومات إضاّيَّة ىن مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 

ؤسسات ومراابة متاةعة التحفُّظات الإشراّيَّة المتعلقة والشركات المتصلة ةها لتقييم وضع تلك الم

ةتلك المؤسسات وغير ذلك. ومن جراهة أخرى، يُستخدم الإشراف المكتبّي لمراجراعة وتحليل الوضع 

وتحديد وتقييم المخاطر  اإضاّياهتماما الماليّ للبنوك ةشكل منتظم ومتاةعة المسائل التي تتطلبُ 

الإضاّية الأولويات ونطاقِ أىمالِ التفتيشِ الميدانيّ والإشراف المكتبّي  الناشئة والمساىدة في تحديدِ

 . 16وغير ذلك

 

يتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيَّة القيام ةالتفتيشِ الميدانيّ والإشراف المكتبّي ةشكلٍ منتظم وذلك في  

وتقييم كفاية وظائف  إطارِ ايامها ةتقييمِ المخاطر ىل  أنشطة مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

الإشرافِ الميداني  راوتكر الرااةة ىل  إدارةِ المخاطرِ الخاصة ةتلك المؤسسات. ويتعيُن تحديد مجال

الإشراف المكتبي من اِبَل السلطات الإشراّيَّة ذات الصلة ةشكل يُراىي خصوصيات مؤسسات و

 في إضاّية اىتبارات اّية أخذالسلطات الإشر من يتطلباد مما  الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

، أمور ىدة. واد تشملُ تلك الخصوصيَّات الإسلامية المالية الخدمات ؤسساتلم الإشراّية التقييمات

( المخاطر ب( تأثير تحول المخاطر في ىقودِ التمويل )مثال: ىقود تمويلِ الإجراارة والمرابحة(؛ )أ: )منها

( المخاطر التشغيليَّة الناجِرامة تالعقود المستخدمة؛ )صياغة  القانونيَّة المتعلقة بحقوقِ كل الأطراف في

( مخاطر المخزون السلعيّ الُمضمن في هياكل التمويلِ ثاراراتِ هيئة الرااةة الشرىيّة؛ )تطبيق ىن 

                                                 
16
 .3103رّيَّة الصادرة ىن لجنةِ ةازل للإشراف المصرفي، سبتمبر تمت الإشارة إلى المبادئ الأساسيَّة المنقحة للرااةةِ المص 
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( الشروطُ الخاصة المتعلقة ةعملية ضواةط الإدارة لمنتجات جكالإجراارة والمراةَحة في السلعِ؛ )

 طوير أدوات لقياسِ مخاطر معدل العائدِ ةطريقةٍ صحيحةٍ. ( تحالمشاركة؛ و )

 القسمُ الثالث: العناصر الرئيسة في ىملية المراجراعة الإشراّيَّة ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

 متطلبات رأس المال الرااةي 0 -3

التنظيميَّة تحقق الحد  ينبغي ىل  السلطات الإشراّيَّة التأكد مِن أن الكيانات الخاضعة لقواىدها 

الأدن  من متطلبات كفاية رأس المال. ويجبُ أن يعتمدَ تقييم المستوى الملائم لمتطلبات كفاية رأس 

المالِ في مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىل  تحليلِ حجم المخاطر الناتجة ىن محفظة 

المركز الماليّ ونتائج ىملية المراجراعة  اائمةِ خارجةالإضاّةِ إلى المخاطر  ،الموجراودات الأساسيَّة

الإشراّيَّة مع الأخذِ في الحسبانِ مخاطر معدل العائد والمخاطر الأخرى التي اد ينتجُ ىنها مخاطر 

. في حالةِ اشتراط السلطات الإشراّيَّة ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أن 17تجاريَّة منقولة

في يزيد ىن الحد الأدن  الطبيعيّ، ىندئذ ينبغي ىل  السلطات تقومَ ةتخصيصِ رأس مالٍ إضا

 . 18(52انظر الفقرة )الإشراّيَّة تحديد العوامل التي تحدِّد متطلب رأس المال الإضافي 

 

)المعيار الخامس ىشر( ىل  الحدِّ الأدن  المعدل لمتطلبات  المعيار المعدل لكفاية رأس الماليشتملُ  

ةهدف توّير التغطية الكاّية لجميعِ  2ذي يعكسُ المتطلبات المقاةلة في ةازل رأسِ المال النظاميّ ال

اائمة المركز الماليّ التي تتعرضُ لها مؤسساتُ الخدماتُ الماليَّة الإسلاميَّة.  داخل وخارجالمخاطر 

رأسَ  ويجب أن تشترط السلطات الإشراّيَّة ىل  جميع مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة إثبات أن

المالِ الخاص ةها متناسب مع المستوى الإجمالي للمخاطرِ المعرضة لها بما في ذلك المخاطر التي 

تتعرضُ لها الموجراودات مثل العقارات أو السلع التي ليست جرازتا من ىَملية الوساطة الماليَّة، سوات اامت 

 كما خلالِ مؤسسات تاةعة لها.مؤسساتُ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةتلك الأنشطة ةنفسها أو من 

منهج يتسقُ مع طبيعة ووزن ودرجراة تعقيد أنشطة مؤسسات تبني يتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيَّة 

 الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة.

 

لقياس مخاطر الائتمان ّقط؛ ولكن يمكن  19يُغطي المعيارُ الخامس ىشر المنهج القياسي  

ديرها السماح ةاستخدام مناهج أخرى )يُرجرا  الرجراوعُ إلى القسمِ للسلطات الإشراّيَّة وّقًا لتق

                                                 
17
ىدا لمزيد من التفاصيلِ ىن مخاطر معدلِ العائد، يُرجرا  الرجراوعُ إلى المعيار الأول والخاص ةالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات ) 

.يُرجرا  الملاحظةُ أنه يمكن مقارنة مخاطر معدل العائدِ 3115بر المؤسسات التأمينية( التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية إسلامية، ديسم

 لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة بمخاطر معدل الفائدة في السجلات البنكيَّة للبنوك التقليديَّة.
18
اانونيَّة. إن الشروط  لذلك يجبُ أن تستندَ أي رسوم رأسمالية إضاّيّة ىل  أسس مُعلنة ةوضوح وغير اىتباطية أوخاضعة لأي ايود 

 الضرورية للرااةة الفعالة تستلزم ألا تمثل القيود القانونية أي ىائق أمام الجهات الإشراّية لاتخاذ إجراراتات ّعالة. 
19
يضع أوزان مخاطر محددة تتعلق ةأنواع محددة من مخاطر الائتمان. ويجبُ ىل  مؤسسات الخدمات  05إن المنهج القياسي في المعيار  

ياريَّة ليَّة الإسلاميَّة التي تقرر تبني المنهج القياسيّ إما أن تعتمد ىل  التصنيفات الصادرة ىن هيئات خارجرايَّة أو استخدام الأوزان المعالما

 للمخاطر. 



15 

 

. وىل  أي حال، تحتاجُ تلك السلطات أن الرااةي( لأغراض متطلبات رأس المال 5-0-2الفرىيّ 

تعكسَ في متطلبات كفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة طريقة ىمل تلك 

عوامل المخاطر المختلفة التي تتعرضُ لها مؤسسات الخدمات الماليَّة تشملُ الو. دولهاالمؤسسات في 

الإسلاميَّة في مختلفِ العقودِ وفي المراحلِ التعااديَّة المختلفة، والطرق المختلفة التي تدير ةها مؤسسات 

 الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة المخاطر )في ظل اِلة أساليب تخفيف المخاطر( وتقاسم المخاطر ةين

مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة وأصحاب الحساةاتِ الاستثماريَّة )مع الأخذ في الاىتبار المخاطر 

 التجاريَّة المنقولة ةوجراهٍ خاص(. 

 

الحصول ىل  مواّقة السلطات في ةعضِ الدول يُشترط ىل  مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة  

لمركزيةّ لتطوير أدوات تخفيفِ المخاطرِ. ويُمكن تجسيدُ الإطار الإشراّيَّة أو الهيئة الشرىية ا

العريض للعملِ لدراسةِ وتقييم أساليب التخفيفِ الملائمة في شرطِ الحصولِ ىل  مواّقةِ الهيئة 

وفي ةعض الحالات، سوف تحصل السُّلطة الإشراّيَّة ىل  نسخةٍ من تلك المواّقة.  .الشرىيةِ المركزية

لسُّلطةِ الإشراّيَّة التأكد من ملاتمة تلك الأدوات لتخفيفِ ا ىل  يجبالاحترازيّ، ولغرض الإشراف 

مخففات للمخاطرِ في متطلبات كفايةِ رأس كتلك الأدوات للاىتراف ةالمخاطرِ في المحفظة وذلك 

ّاىلية ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تعيَ أن استخدام مخففات المخاطر اَد لا يكون ذا  يتعيُنوالمالِ. 

 نها اد تتأثر أيضا ةالمخاطرِ التشغيليَّة. أكَاملة )حيث تتبق  ةعضُ المخاطرِ( و

 

 مكونات رأس المال والتقديرات الإشراّيَّة للهامش الإضافي 3-0-0

في إطارِ الإجراراتات الإشراّيَّة، يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّة التأكد من أن مؤسساتِ الخدمات  

ميَّة تأخذ ةعين الاىتبارِ المعايير المعنية والخاصة بمكونات رأس المال المختلفة )خصوصًا الماليَّة الإسلا

المكوناتِ بخلافِ رأسِ المال الأساسي(، ةالإضاّةِ إلى التعديلات والخصومات الرااةية المحملة ىل  

 تلك المكونات كما هو وارد في المعيارِ الخامس ىشر.

 

تعريفًا لرأسِ المال  الصادر ىن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يُقدمُ المعيارُ الخامس ىشر 

الثاني( لمؤسسات الخدمات الماليَّة والمستوى الأول المستوى ( المؤهل )أي مجموع رأس مال من الرااةي)

التعريف الذي يتعيُن ىليها الرجراوع إليه لتحديدِ ةسط النسبة المطلوب استخدامها في  الإسلاميَّة وهو

الأول من رأسِ المال الأساسي ورأس المستوى نسبةِ كفاية رأس المالِ. ويتكونُ رأس المال من  حسابِ

في هذا السياقِ، يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة التأكد من أن متطلبات رأسِ المال والمال الإضافي. 

% من 2لأول والثاني لا تقل ىن ةإطاريه ا دولهاالمؤهل لمؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الوااعة في 

وةرأس مال أساسي يقدر بما لا يقل ىن )الموجراوداتِ المرجراحةِ ةأوزان مخاطرها في جميعِ الأواات 

يقل مجموع رأس المال  ويجب ألا؛ الأحوال% من الموجراودات المرجراحة ةأوزان مخاطرها في جميعِ 2.5
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% من الموجراودات المرجراحة ةأوزان 6 )رأس المال الأساسي مضاّا إليه رأس المال الإضافي( ىن

.  إضاّةً إلى ذلك، سوف يكون مطلوةًا من مؤسسات الخدمات 20(تمخاطرها في جميع الأواا

ذات أهمية نظاميَّة مؤسسات الماليَّة الإسلاميَّة التي يتم تصنيفها من اِبَل السُّلطة الإشراّيَّة ىل  أنها 

 الإشراّية للسلطات ويمكن. 21اسي من المستوى الأولىل  النطاق المحليّ، الاحتفاظ ةرأسِ مال أس

ذات  الإسلامية المالية دماتالخ مؤسساتالمراجراعة الإشراّية إضاّة إلى  ىمليات في تراىي أن

ذات الأهمية ىل  دمات المالية الإسلامية الخ مؤسسات المحلي، الصعيدالأهمية النظامية ىل  

ذات أهمية خدمات مالية إسلامية  كمؤسسات زهاةرو المحتمل ؤسساتالمالإاليمي أو  الصعيد

 أن الصدد، ّإن إطارات تقييم هذه المؤسسات والمتطلبات التنظيمية الإضاّية يمكن هذا ىالمية. وفي

 ضواةطالمعمول ةه للمؤسسات ذات الأهمية النظامية ىل  الصعيد المحلي مع  الإطار ىل  تبن 

 إضاّية.

 

ِّقة مع الشريعة ةالإضاّةِ إلى رأس المال الأساس  ي، يتكون رأس المال الإضافي من أدوات ماليَّة متوا

في المعيارِ الخامس ىشر. وفي هذا الصدد يتعيُن ىل  السُّلطات المشار إليها وةعض الاحتياطيات 

الإشراّيَّة تحديد معايير دايقة )تشمل متطلبات التواّق مع الشريعة( التي يجبُ أن تلتزمَ ةها 

.  وإلى جراانب رأس المالِ الأساسي يعتبر رأس المال 22الماليَّة الإسلاميَّة في دولها مؤسسات الخدمات

الخسائر في حالةِ استمرار وملاتة مؤسسة الخدمات  ىل  امتصاصالإضافي رأس مال مستمر يعمل 

الةِ ةينما يعمل رأس المال من المستوى الثاني ىل  امتصاص الخسائر الإضاّيَّة في ح الإسلامية،المالية 

ىدم جرادوى استمرار مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وةذلك يساىد في حماية أصحاب الحساةات 

 والدائنين الآخرين للمؤسسة.  الجارية

 

والهامش يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّة أيضا الإشراف ىل  استخدام هامش رأسِ المالِ الإضافي  

لمؤسساتِ الخدمات الماليَّة  المتواّق مع الشريعة رّع الماليللتقلبات الدورية ونسبة ال الإضافي

الإسلاميَّة مع الأخذِ في الاىتبارِ هياكل القوائم الماليَّة وخصوصيات تلك المؤسسات ّيما يتعلقُ ةهذه 

إذا ااتض  الشروط. يتعيُن ىل  تلك السلطاتِ تحديد شروط احتياطيات رأس المال وتوّير الإرشاد، 

                                                 
20
لِ أىل  من وّقا للمدى الذي تتبن  ّيه الدول متطلبات رأسِ ما يجبُ أن تعتمدَ المراجراعة الإشراّيَّة ىل  متطلبات ذات سقفٍ أىل   

 متطلبات المعيار الخامس ىشر.
21

ق تبني يُوّرُ المعيارُ الخامس ىشر إطار ىمل للتقييم والمتطلبات الإضاّيَّة للمصارف ذات الأهمية النظاميَّة ىل  النطاقِ المحليّ. وىن طري

ار المصارف ذات الأهمية النظاميّة ىل  النطاقِ منهج غير توجرايهي، يُوّر إطار العمل مخططا تمهيديّا شاملا لعمل السلطات الإشراّيّة لاختي

يَّة المحليّ ولتحديد المتطلبات الخاصة ةالدرجراةِ العليا لاستيعاب الخسائر ةالإضاّةِ إلى خططِ التعافي وإدارة الأزمات في البيئات المصرّ

ر الخامس ىشر بخصوص اختيار المصارف ذات المزدوجراة، يُمكن للسلطاتِ الإشراّيَّة استخدام الخطوط الإرشاديَّة الواردة في المعيا

 الأهمية النظاميَّة ىل  النطاقِ المحلي لتقييم وّرض سياسات و إجراراتات  إضاّية لجميع المؤسسات المصرّية الوااعة في نطاق اختصاصاتها

 بما ّيها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة.
22
ة الأنواع المختلفة من الأدوات الماليَّة للتضمين في المستوى الأول الإضافي أو المستوى الثاني يلقي المعيار الخامس ىشر الضوت ىل  أن أهليَّ 

 تخضع لتقدير السلطات الإشراّيَّة في ضوت المعايير ذات الصلة وةالأخص التي تتعلق ةالقدرة ىل  استيعاب الخسائر. 
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، بما في 24وهامش التقلبات الدورية  23رأس المالهامش إضافي لكيفية تطبيق شروط ، حول الأمر

الدورية للتعرضات العاةرة للحدود والعناصر  مش التقلباتاذلك منهج تحديد الأوزان الُمرجراحة  له

الخاضعة للقيودِ ىل  التوزيعات )مثل التوزيعات النقديَّة لحصص الأرةاح والتوزيعات التقديريَّة 

المحور الثاني الخاص  خرى( والتأثير المتبادل ةين الهوامش والعمليات الإشراّيَّة الأخرى )مثلالأ

تلك تطبيق  تفعيليكون إجراراتات التقييم الداخليَّة لتقييم مدى كفاية رأس المال(. ويجبُ أن ة

تلف مخ فيدمات المالية الإسلامية الخلمؤسسات  ممكناونسبة الرّع المالي الهوامش الإضاّية 

 .الخامس ىشر المالية الإسلامية الخدمات مجلس مع معياريتواّق بما اطاىات الصناىة 

 

 إرشادات بخصوصِ طريقة التصنيف الانتقائيّ 3-0-4

 

المقترحة من اِبَل مجلسِ الخدمات الماليَّة 25الرااةيأن البعضَ يعتبر متطلباتِ رأس المال  من الملاحظ 

البسيطة لقياسِ المخاطرِ والمعمول ةها في ىقودِ التمويل الخاصة  الإسلاميَّة في إطارِ الطريقةِ

ةالمشاركةِ والمضارةةِ ىائقا أمامَ استخدام طرق التمويل هذه. ونظرًا لأن خطورة طرق التمويل هذه، 

وليست أوزان المخاطرِ المقترحة من اِبَل مجلسِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة هي التي تُعتبر العائق 

، ّلقد ااترحَ مجلسُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة في أوسعكبر أمام استخدام تلكَ الطرق ةشكل الأ

إطارِ المعيارِ الخامس ىشر استخدام طريقة أخرى تتميزُ بحساسية أكثر تجاه المخاطرِ، وذلك في 

نيفِ الانتقائيّ التي الحالاتِ التي تستلزمُ ذلك، وتُعرف تلك الطريقة ةاسمِ الطريقةِ الإشراّيَّة للتص

تُستخدم لقياسِ أوزان أحجام تلك المخاطر. إلا أن غياب الإرشادات المحددة حولَ تلك الطريقة يُعتبر 

 ىائقا محتملا أمامَ مؤسساتِ الخدماتِ المالَّية الإسلاميَّة التي تواجراه تلك المخاطر. 

 

العقود )التمويليَّة( للمشاركةِ والمضارةة توّير في حالات يتعيُن ىل  السُّلطاتِ الإشراّيَّة وةناتً ىليه،   

ىن الطريقةِ البسيطة لقياس المخاطر(  إرشادات محددة بخصوص طريقة التصنيف الانتقائيّ )ةديلا

. وةينما اد تكون تلك العقود مناسبة لصناىةِ 26للتمويل المتخصص ةناتً ىل  مختلف العوامل

                                                 
23

حتياطات رأس المالِ من اِبَل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في الظروف يُعوَّل ىل  الهامش الاحتياطي لرأس المال في تشجيع تنميةِ ا

 الطبيعية لاستخدامها في ّترات الضغط.
24
د الهدف من هامش التقلبات الدورية هو حماية النظام المصرفي ةرمته من المخاطر النظاميَّة التي تظهر خِلال ّترات الرواج الااتصاديّ ىن 

 تمانيّ الإجماليّ ىن الحد المقبول.زيادة النمو الائ
25
اسِ أشار مجلسُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ةوضوح في المعيارِ الخامس ىشر إلى تواّقِ المتطلبات الأىل  في ظل الطريقةِ البسيطة لقي 

يف المخاطر. ولذلك السبب ّهي المخاطر مع منهجِ لجنة ةازل للإشراف المصرفي وسريانها ىل  مقدار التعرض غير المغط  ةأساليب تخف

معرضة ةالكامل لمخاطر تدهور رأس المال ةدون وجراود أي حماية للمستثمرِ أو الغير. لذلك لا يمكن مقارنة هذا التعرض "ةالقرضِ 

 التجاريّ".
26

ت الخدمات المالية الإسلامية )ىدا يُرجرا  الرجراوعُ إلى المعايير المحددة في الملاحقِ )هـ( و )و( من المعيار المعدل لكفاية رأسِ المال لمؤسسا

 . 3102مؤسسات التكاّل( التي تقتصر ىل  تقديم خدمات ماليّة إسلاميّة، ديسمبر 
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التجاريَّة الصرّة، ّإنَّ ةعضها اد يثيُر ةعضَ المخاوف  خدمات التمويلِ الإسلاميِّ من وجراهة النظرِ

الاحترازيَّة. ولذلك، يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تأخذَ في ىين الاىتبار في إطار ىمليَّة المراجراعة 

التي تقوم ةها ارتباط تلك المخاوف بمؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة. ويجبُ أن تأخذَ تلك 

وحقوق حملة  ،والضريبيَّة ،القانونيَّةمثل القيود ) هامن ةينىدة أمور، أيضا في ىيِن الاىتبار  المراجراعة

وأسعار العملات الأجرانبيَّة( والتعرض لأحجام مخاطر  ،وأصحاب حساةات الاستثمار ،الأسهم

أو التأثير الناجرام ىن كون مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة شريكا في ىقود  ،كبيرة

 لمشاركة والمضارةة. ا

 

المعدل ار يالملاحق )هـ( و )و( من المعفي المحددة ةالأسس إضاّة إلى ذلك، وفي إطارِ استرشادها  

الصادر ىن مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، يجبُ ىل  السُّلطاتِ  05-لكفايةِ رأسِ المالِ

تطبيقها ىندما تُواجراه مؤسساتُ  لتسهيلِالأسس الإشراّيَّة توّير مبادئ إرشاديَّة توضح تلك 

الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة مخاطر التمويل المتَّصلة ةالمشاركةِ أو المضارةة. ويجوزُ للسُّلطاتِ 

المعدل ار يالإشراّيَّة أيضا، وّقًا لتقديرها، أن توسعَ اائمة أساليب تخفيف المخاطر )الواردة في المع

مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة( التي يُمكن لمؤسساتِ الصادر ىن  05-لكفايةِ رأس المال

، 05وكما هو مقترح في معيار مجلس الخدمات المالية  الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة أن تستخدمها.

من ذلك المقترح ةواسطة طريقة ترجرايح أال أي ارار رااةي يقترح تطبيق وزن مخاطر ىل  يتعين 

 مؤسسةبما ّيها البنية التحتية وادرة راجراعة رااةية شديدة للعوامل لمع أن يخض  المخاطر البسيطة

المالية الإسلامية ىل  مراابة الأدات والعمليات في الكيان الممول وجراودة الضمان المستخدم  الخدمات

وطبيعة أنشطة الأىمال التي ستتم مزاولتها، والبيئة القانونية والتنظيمية، وكفاية الضواةط المالية 

ظم الإةلاغ لدى العميل ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وإجراراتات مشاركة المعلومات، ون

 ستراتيجيات الخروج من الاستثمارات.إوطرق التقييم، و

 التقدير لفرض أىبات رأسماليَّة إضاّيَّة ىل  المخاطر التشغيليَّةسلطة   3-0-3

 

ا يتعلقُ ةفرضِ أىبات رأسماليَّة إضاّيَّة ىل  المخاطر تمتلكُ السُّلطاتُ الإشراّيَّة حرية التقدير ّيم  

. اد تُقرر السلطاتُ 27مع الشريعة ىدم التواّقالتشغيليَّة وّقًا لتقديرها للتعاملِ مع مخاطرِ 

الإشراّيَّة أنه ةالرغم من أن المخاطر التشغيليَّة اد تُغطِّي أنواىًا مشاةهة من مَخاطر ىدم الالتزام مثل 

التنظيميَّة أو المخاطر القانونيَّة، ّإن انتهاج منهج غير ملائم مِن اِبَل لتزام ةالقوانين ىدم الااطر مخ

ةالشريعة اد يهدِّد سُمعةَ تلك المؤسساتِ  ةالالتزاممؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ّيما يتعلقُ 

شريعةِ ىل  أنه يمثل ادرًا في حالة النظرِ إلى ىدمِ الالتزام ةالومما اد يؤدي إلى سحبِ الأموالِ. 

                                                 
27
 تبعا لاستخدام لجنة ةازل للرااةة المصرّية ومعيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأول ّإن المخاطر التشغيلية اد ىرّت أنها مخاطر 

دم كفاية أو ّشل الإجراراتات الداخلية، أو الأشخاص والأنظمة أو الأحداث الخارجراية. هذا التعريف يشمل المخاطر الخسارة الناتجة ىن ى

 القانونية ومخاطر الوكيل ومخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة ويستثن  من ذلك المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
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كبيًرا من المخاطر التشغيليَّة، ىندئذ يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة تقييم التداةير المناسبة التي اَد 

  تكون هناك حاجراة لاتخاذِها. 

مل في الحالاتِ الواردة أىلاه، يتعيُن ىل  السُّلطةِ الإشراّيَّة أن تحددَ وتوّر وتشرح المنهجيَّة أي: العوا 

رأسِ المال الإضافي من منظور رااةيّ للمخاطر التشغيليَّة. واد تشتملُ تلك الحاجراة إلى التي تبررُ 

( ب( أي حالات جراوهريّة ساةقة لعدمِ الالتزام ةالشريعة، و )أالعوامل ىل  ةعضِ الأمور ومن ةينِها: )

للتحقق )المسبق( والرصد سلاميَّة متانة الضواةطِ الداخليَّة الشرىيَّة في مؤسسة الخدمات الماليَّة الإ

( وجراود تدايق شرىيّ داخليّ وتطبيق معايير تحالات المحتملة لعدم الالتزام ةالشريعة، و )لل حق(لا)ال

(  تواّر اِسم للمراجراعة الشرىيَّة، بما في ذلك المراجراعون ثالتدايق الشرىيّ ذات الصلة، و )

ات التجاريَّة المطاةقة للشريعة طبقًا لما هو محدد من الشرىيون المسئولون ىن تقييمِ تدّقات العمليَّ

في المركزية اِبَل الهيئة الشرىيَّة الخاصة بمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أو الهيئة الشرىيِّة 

الدولة التي تعمل ّيها المؤسسةُ. واد يتم استخدام هذا التقييم أساسا لتقدير متطلب رأس المال 

السُّلطات الإشراّيَّة ةاىتباره جرازتا من ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأسِ المال. المضاف من اِبَل 

كما يحق للسُّلطاتِ الإشراّيَّة أن تسمحَ للمؤسسةِ ةالجمعِ ةين المناهج الكميَّة والكيفيَّة التي تدمج 

اةه ةصورة إجماليَّة الالتزام ةالشريعةِ ةطريقةٍ تتش مخاطر ىدمالخبرة والتقديرات الإداريَّة لتقييم 

 ىامة مع الأوجراهِ الأخرى للمخاطر التشغيليَّة.

  

َّرض ىبتٍ إضافي ىل  رأسِ المالِ اىتمادًا ىل  العوامل المحددة، يجبُ أيضًا ىل    وةينما يمكن 

 في الضبطالسُّلطاتِ الإشراّيَّة أن تضعَ في اىتبارها البِنية الأساسيَّة ومخاطر الإدارة وىمليَّات 

الشريعة )المندرجراة تحت المخاطر التشغيليَّة( التي اَد تلغي ة الالتزامأي مخاطر محتملة لعدمِ  تخفيفِ

 الحاجراة إلى أي رأسِ مالٍ إضافي من هذا القبيل.

 

 ألفا الأرةاح وىاملدّع دىم  –التعاملُ مع أصحابِ حساةات الاستثمارِ والمخاطر التجاريَّة المنقولة -3-0-2

 

من أهم  المطلقةمع أصحابِ حساةات الاستثمار، ولاسيما أصحاب حساةات الاستثمار يُعتبُر التعاملُ  

القضايا التي تهم السُّلطاتِ الإشراّيَّة وفي الواتِ الحالي، يتباينُ التعامل مع أصحابِ حساةات 

من أجرال احتسابِ نسبة كفاية رأسِ المالِ ويختلفُ من  –بموجراب ىقد المضارةة  – المطلقةالاستثمار 

حساةات الاستثمارِ موجراودات )واد تنطبقُ اىتبارات مماثلة في حال إدارةِ  28،سلطة إشراّية لأخرى

                                                 
28

حاب حساةات الاستثمار المطلقة ةاىتبارهم مستثمرين وةالتالي ىليهم تحمل ىدم ىل  سبيلِ المثال، في ةعضِ الدول يتم التعامل مع أص

العوائد ومخاطر الخسارة الناتجة ىن استثمار حساةاتهم )في حال ىدم وجراود تعد أو تقصير من جراانب مؤسسة الخدمات المالية  راستقرا

المرجراحة( الموجراودات الممولة من أصحاب حساةات الاستثمار  الإسلامية(. وفي مثل هذه الحالات، ّإن )مخاطر السوق ومخاطر الائتمان

وىل  نقيض ذلك ّفي ةعض الدول يتم معاملة أصحاب حساةات الاستثمار المطلقة يتم استبعادها من المقام ىند احتساب كفاية رأس المال. 

خاطر الموجراودات الممولة من أصحاب حساةات المطلقة ىل  أنها التزامات ىل  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، مما يعني تحملها لم

ل الاستثمار )وهو في نظر الهيئة الشرىية التاةعة للبنك الإسلامي للتنمية غير متواّق مع الشريعة الإسلامية(. ةينما في دول أخرى، تتحم
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بمقتض  ىقدِ الوكالة(. وفي العديد من الحالات، اَد يؤدي التَّعامل مع أصحابِ حساةات الاستثمار 

دار حكم مفاده ىدم ىند احتسابِ المتطلبات الرااةية لرأسِ المال إلى ايام السُّلطة الإشراّيَّة ةإص

ملاتمة الاستبعادِ الكاملِ لنسب التعرض للمخاطر الائتمانيَّة والسوايَّة من الموجراودات الممولة من اِبَل 

أصحابِ حساةات الاستثمارِ، وكذلك وجراود حاجراة إلى توّيِر رأسِ المالِ الرااةي ّيما يتعلقُ ةالجزتِ 

مات الماليَّة الإسلاميَّة نفسها )والمعروف ةالمخاطر من تلك المخاطر المحمل ىل  رأسِ مال مؤسسة الخد

التجاريَّة المنقولة(. ويُتواع من مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تطبيق منهجيَّة اياس سليمة واوية 

اياس متطلبات كفاية رأسِ للمخاطر التجارية المنقولة ةنات ىل  معلومات كاّية وموثواة. ومن أجرال 

وداة النهج أساسا لقياس ذلك وثواية ملسُّلطة الإشراّيَّة، ةناتً ىل  ذلك ةتقييم، وتقدير المالِ تقوم ا

الجزت من المخاطرِ الذي تتحمله مؤسسةُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ّعليًّا في صيغةِ المخاطر التجاريَّة 

الاىتمادِ ىل  تقديرها ّيما يتعلقُ  (. وتحتاجُ السُّلطة الإشراّيَّة إلى60و 61نظر الفقرتَيْن االمنقولة )

زتِ من المخاطر الذي تتحمله مؤسسةُ الخدمَات الماليَّة الإسلاميَّة كالمخاطر التجاريَّة المنقولة هذا الجة

 .دولهاإما لمؤسسةٍ معينة أو لجميعِ مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في 

 

بمعيارِ كفايَةِ رأسِ المالِ: تحديدُ ىاملِ "ألفا" في نسبةِ  الإرشادات المتعلقةُتُوضح الإرشادات الراةعة ) 

( كيفية اياس المخاطر التجاريَّة المنقولة أي المخاطر الإضاّيَّة التي يتحملها حَمَلة كفايةِ رأسِ المالِ

أسهم المؤسسةِ من أجرالِ حمايةِ العوائد المستحقة لأصحاب حساةات الاستثمار ضد التغيراتِ في ىوائد 

وجراودات. كما تُوّر تلك الإرشادات منهجيَّة لتقدير ايمة ىامِل ألفا المستخدمة في صيغة التقدير الم

الإشرافي لاحتساب متطلبات كفاية رأس مال مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة. وتنص 

لفا التي يُمكن الإرشادات الراةعة ىل  طريقة جرابريَّة لحساب حجم المخاطر التجاريَّة المنقولة وىامِل أ

للسلطاتِ الإشراّيَّة استخدامها لاتخاذ ارار ةشأن مستوى ألفا المناسب ىل  نِطاق الصناىة. ويتعيُن 

ىل  السلطات الإشراّيَّة مراىاة أن هذا المنهج يتبع متطلبات خاصة ةالبيانات من أجرالِ التقييمِ الدايق 

تطلب ذلك ةدوره أن تقومَ السلطاتُ الإشراّيَّة لكل من المخاطر التجاريَّة المنقولة وىامِل ألفا. وي

 .دولهاةتقييم أطر العمل المحاسبيَّة الحاليَّة ومتطلبات الإةلاغ للسلطات الإشراّية في نِطاقِ 

 

اد تستطيعُ مؤسسةُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة إثبات ىدم وجراود أو ظروف معينة، في دول مُعينة،  

ب ىدم الخضوع لأي ضغط للتخلي ىن الأرةاح من أجرال "دىم" العوائد مخاطر تجاريَّة منقولة ةسب

الخاصة ةأصحاب حساةات الاستثمار. ويمكن للسُّلطة الإشراّيَّة أن توّرَ إرشادات ّيما يتعلق بمثلِ 

هذه الظروف. وفي مثل هذه الحالات، اد يتم اىتبار أصحاب حساةات الاستثمارِ مثل أصحاب 

                                                                                                                                            
من ابل أصحاب حساةات الاستثمار مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية جرازتا من ىدم استقرار العوائد الناتجة ىن الموجراودات الممولة 

: المقيدة ىن طريق تقديم الدىم غير المشروط. وفي مثل هذه الحالة، ّإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تتحمل هذا المقدار )المعروف ب

ارات المطلقة في مقام (( لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان المرجراحة للموجراودات الممولة من ابل حساةات أصحاب الاستثمαمعامل ألفا، )

 نسبة كفاية رأس المال. وفي حالة أصحاب حساةات الاستثمار المقيدة، ّإن ممارسة الدىم هذه لا يتم تطبيقها ىادة، إلا أنه ينبغي معاملة

 أصحاب حساةات الاستثمار المقيدة ةشكل مماثل لأصحاب حساةات الاستثمار المطلقة ّيما يخص أغراض كفاية رأس المال.
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و مستثمرين في صندوق استثمار مشتَرك. ولذلك ىل  السُّلطة الإشراّيَّة حساةات استثمار مقيدة أ

 لإجراراتات وضواةط كاّية لحماية مصالح أصحاب حساةات الاستثمارالتأكد من امتلاكِ المؤسسة 

 (.21مماثلة )انظر الفقرة  ظروف في

 

دىم دّعِ الأرةاح لأصحابِ  العديدِ من ممارساتالي وجراودِ يُنوه مجلسُ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة   

يتم تطبيقها ةسببِ العديد من الاىتبارات الداخليَّة والرااةية لتخفيفِ  الاستثمار التيحساةات 

مخاطر سَحب الأموال من اِبَل أصحاب حساةات الاستثمار )مخاطر السحب(. وفي حالة الاىتبارات 

ضغوطًا تناّسيَّة لسدادِ العائد لأصحابِ  الداخليَّة، تواجراه مؤسسةُ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

، ةينما في حالة همحساةات الاستثمار ةالسعرِ السوايِّ السائد لتفادي سحب الأموال من اِبَل

الاىتبارات الرااةية، إن كانت مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ترغب ىل  سبيل التبرع ةدىم 

لااًا من منظور الاستقرار الماليّ، الاحتفاظ ةاحتياطات أرةاح حساةات الاستثمار ، ّإن ىليها، انط

تخصص للدىم و/أو استخدام طرق أخرى لسداد العوائد إلى أصحابِ حساةات الاستثمار تأخذ في 

الحسبانِ المعدلات السائدة في السوقِ. ويتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيَّة خلال ىمليَّة المراجراعةِ 

)الإرشادات المتعلقةُ بممارساتِ دىمِ دّعِ الأرةاحِ لأصحابِ  شادات الثالثةالإشراّيَّة الرجراوع إلى الإر

 اتالمؤسس إدارة التي توضحُ العديد من الأمورِ )مثل كفاية رأس المال وضواةط (حساةات الاستثمارِ

المستخدمة من ابل مؤسسة  والإّصاحات وما إلى ذلك( المرتبطة ةالدىم الناتج  ىن الأساليب المختلفة

، بما في ذلك التخلي ىن حِصة المضارب من الأرةاح، والتبرع ةالأرةاحِ من لخدمات المالية الإسلاميةا

اِبَل حَمَلة الأسهم لصالِح أصحابِ حساةات الاستثمار، واحتفاظ مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 

الاحتفاظ و من الأرةاحسة المؤسحصة المستثمرين ورةاح ىائد أانتظام ضمان ل ةاحتياطي معدل الأرةاح

 وما إلى ذلك. ،المستثمرينّقط لتغطية خسائر احتياطي مخاطر الاستثمار ة

 

طرق الدىم داخل دولها، ىندئذ يتعيُن ىليها إمداد مؤسسة مختلف ىندما تعتمدُ السُّلطات الإشراّيَّة  

دات كتاةية( ّيما يتعلقُ ةتلك الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الوااعة في نِطاق إشراّها ةسياسة )أو إرشا

الممارسات مع الإشارةِ ةشكلٍ خاص إلى المعايير أو الإجراراتات المستخدمة لتقييمِ حجمِ المخاطرِ 

التجاريَّة المنقولة التي تتعرضُ لها مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في ىمليَّةِ تقييم كِفَاية رأس 

 مالها.

 

الإشرافي ىندما يُطلب من مؤسسة الخدمات الماليَّة  بمعادلة التقديرعمل يُوّقًا للمعيارِ الخامس ىشر  

، ينظر وّقا لهذا المنهجالإسلاميَّة أن تحتفظَ ةرأسِ مال رااةي ّيما يخص المخاطر التجاريَّة المنقولة. 

ىل  أساسِ  المطلقةإلى المخاطر الائتمانيَّة والسوايَّة للموجراودات الممولة ىن طريقِ حساةات الاستثمار 

ومؤسسة  المطلقةةين كل من أصحاب حساةات الاستثمار  ةالنسبة والتناسبالمشاركة في الأرةاح 

المرجراحة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة )أي حَمَلة الأسهم(. ومن ثم، يجبُ تضمين نسبة من الموجراودات )

ركة في الأرةاحِ والمشار إليها المشاالمطلقة المخاطر( والممولة من خِلالِ حساةات الاستثمار أوزان ة
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ةالحرفِ الإغريقي "ألفا" في مقام نسبة كفاية رأسِ المالِ، وتخضع القيمة المسموح ةها لعاملِ ألفا 

لتقديرِ السلطات الإشراّيَّة. وفي هذا الصدد، يتمثل التحدي الأساسيّ الذي يُواجراه المؤسسة وسلطتها 

خاطرِ ةين رأسِ مال المؤسسة نفسها )أموال حملة الأسهم( الإشراّية في تقييمِ درجراة المشاركة في الم

ومستويات المخاطر التجاريَّة  ىامِل ألفاوالتي ينتج ىنها ورأس مال أصحاب حساةات الاستثمار 

وجراهة نظر أصحاب حساةات الاستثمار تقتربُ من الصفر  التي-. وتعكس ايمة ىامِل ألفا المنقولة

 0وىندما تقترب ايمة ىامِل ألفا من  ،ملون معظم المخاطر التجاريةالمماثلة للمستثمرين الذين يتح

التي لا يتحمل ّيها أصحاب حساةات الاستثمار أي  داىيةيالإ ّإنها تعكسُ حالة شبيهة ةالحالة

 مخاطر تجاريَّة تقريبًا.

 

 التقدير الإشرافي في الحالات ذات الصلةسلطة المتقدمة والمناهج  3-0-5

 

نات مخاطر الائتمان في مقامِ نسبة كفاية رأس المال ةثلاثِ طُرق مختلفة يُمكن حساب مُكو 

القائم ىل  التقديرات الداخليَّة المنهج القياسي )ب( المنهج تتفاوت في درجراةِ التعقيد، وهي )أ( 

، يمكن ةثلاصورة مموة29المتقدم القائم ىل  التقديرات الداخليَّة للمؤسسة.المنهج ( تللمؤسسة )

مختلفة. وتجدر بمناهج رأسِ المالِ  مقامِ كفايةر المخاطر السوايَّة والتشغيليَّة في حساب ىناص

المتقدمة المناهج الإشارة إلى أنَّ معيارَ كفاية رأس المالِ المعدّل )المعيار الخامس ىشر( لا يغطي 

لمتقدم القائم اوالمنهج القائم ىل  التقديرات الداخليَّة للمؤسسة المنهج لحساب متطلبات رأس المال 

القياس ومنهج ىل  التقديرات الداخليَّة للمؤسسةِ لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان 

 نطاق:المتقدم لحساب متطلبات رأس مال المخاطر التشغيليَّة. ومع ذلك، يوسع المعيار الخامس ىشر 

المراكز بموجرابِ سعر  ( تقييم واياس مخاطر السوق من خلالِ استخدام منهجيَّات تحديد ايمةأ)

السوقِ وتحديد ايمة المراكز بموجرابِ نموذج تقييم المراكز في سجل التعاملات الخاص بمؤسسات 

( نطاق بالخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وطريقة المدة لحساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق العامة؛ )

ؤخذ في يي يجب أن ذالقياسي البديل الوالمنهج القياسي المنهج اياس المخاطر التشغيليَّة من خلالِ 

 الاىتبار في ىمليَّة المراجراعة الإشراّيَّة.

 

                                                 
29
لقواىد  3شيُر المنهج القائم ىل  التقديراتِ الداخليَّة للمؤسسةِ إلى مجموىةِ من أساليب اياس مخاطر الائتمان المقترحة في إطار ةازل ي 

كفاية رأس المال التي يسمح بموجرابها للمصارف ةتطوير نماذجراها التجريبية لتقدير احتمالية ىدم سداد العملات الأّراد أو مجموىة من 

وفي إطار هذه المنهج يطلب من المصارف استخدام احتمالية التعثر المقررة ةسبب التخلف ىن السداد ومعامِلات القياس المطلوةة  العملات.

لحساب الموجراودات المرجراحة ةأوزان مخاطرها. حينئذٍ يكون اد تم حساب إجمالي رأس المال المطلوب حسب النسبة المئوية الثاةتة والمقدرة 

حة ةأوزان مخاطرها. وفي إطار المنهج المتقدم القائم ىل  التقديرات الداخلية للمؤسسة، يُسمح للمصارف ةتطوير نماذجراها للموجراودات المرجرا

ساب الكميّة لتقديرِ احتمالية التعثر وتقدير الخسارة في حالة التعثر وحجم التعرّض في حالة التعثر ومعامِلات القياس المطلوةة الأخرى لح

 ة ةأوزان مخاطرها.الموجراودات المرجراح
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، تسمحُ السلطات الإشراّيَّة لبعض الدولمجلسُ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أنه في ةعض يدرك  

يد المتقدمة، نظرًا لنموها المتزاالمناهج مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةاستخدامِ ةعض 

السماح مخاوف من المجلس ةوجراود يدرك وتعقيدات ممارسات إدارة المخاطر الخاصة ةها. كما 

البنوك التقليديَّة ةاختيارِ  مجموىة تضمُّالخدمات المالية الإسلامية التي تعتبر جرازتا من  لمؤسسات

ة، لأنه ةدون إطار لقياس المخاطر يتناسبُ مع الطريقة المستخدمة في أىمالهم المصرّيَّة التقليديَّ

ذلك، سيتعين ىل  المجموىة تطبيق نظاميْن مختلفيْن لقياس مخاطر الائتمان، مما يؤدي إلى 

تنااضات في متطلبات رأسِ المال لنفسِ الطرف الُمتعامل معه، التي إذا لم تعالْج اد تؤدي إلى حالات 

تِ الإشراّيَّة ةناتً ىل  مراجراحة ىل  رأس المال مع مرورِ الوات. وفي هذا الصدد، يُمكن للسلطا

ةالتحول للطرقِ المتقدمة  دولهاتقديرها، أن تسمح لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الوااعة في 

لأغراض متطلبات رأس المال النظاميّ شريطة التأكد من ىدة ىوامل من ضمنها: )أ( متانة النماذج 

 و )ج( تحقيق المتطلبات الأخرى ذات الصلة.ها؛ ةالداخليَّة؛ )ب( تواّر ةيانات كاّية وموثوق 

 

المعتمدة من اِبَل المناهج في الحالاتِ التي تستخدم ّيها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة  

من التقدير الدايق لمخاطر مؤسسات  السلطات التأكديجبُ ىل  هذه  الإشراّية،السلطات 

في هذا الصدد، يُمكن للسُّلطات الإشراّيَّة و. لمناهجاالخدمات الماليَّة الإسلاميَّة من خلالِ تلك 

التأكد من التقديرِ الدايق للمخاطرِ التي تتعرضُ لها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة من خلال 

ىدةِ طرق من ضمنها: )أ( توجرايه مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، لاسيما ةالنسبةِ للمعايير 

المناهج الطرقِ التي تم منااشتها أىلاه؛ و )ب( وضع إجراراتات للتأكدِ من  لاستخدام 30المؤهلة

المطَبَّقة مِن اِبَل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في الصناىةِ إجمالًا وذلك لأغراض الاتساق. 

لَديْها  أن تتأكدَ من أن لأغراض الموثواية ةالإضاّةِ إلى ذلك، سوف يتعيُن ىل  السُّلطات الإشراّيَّة

ِّية من المهارات )مثل الخبرة في النماذج الكميّة( لتقييمِ ومراجراعة  للمناهج القُدرة والمجموىة الكا

 موضوىية.الداخليَّة لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةطريقة 

 

 ىمليةُ التقييم الداخليَّة لكفايةِ رأسِ المالِ 3-4

 

لتقييم الداخليّ لكِفاية رأس المال ىنصرًا أساسيًّا من ىناصر تعتبُر العمليَّة الشامِلة والكاملة ل 

ةرنامج إدارة المخاطر الفعَّال، حيث تحقق تلك العمليَّة مستوى كاف من رأسِ المالِ لدىم طبيعة 

ومستوى أحجام المخاطر التي تُواجراه مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ويتمثلُ دورُ السُّلطاتِ 

أدناه  3.3.2والتدخل ىند الااتضات. ويحتوي القِسم للمصرف التقييمِ الداخليّ  تقييم فيالإشراّيَّة 

                                                 
30

ةالإشارةِ لمعايير التأهل، وخصوصًا التأهل لاستخدامِ المنهج القياسي والمنهج القياسي البديل كما هو محدد في المقياس الخامس ىشر 

لدوليَّة من منهجِ لجنة ةازل للإشراف المصرفي، التقارةات ا 662-661لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، يتعيُن الإشارة للفقرات من 

 3116لقياس رأس المال والمقاييس الرأسماليَّة، يونيو 
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ىل  المزيد من الإيضاحِ بخصوصِ إجراراتات الرِّاَاةة الإشراّيَّة لعمليةِ التقييمِ الداخليّ لكفايةِ رأسِ 

 المالِ.

 

شكل الدىامة الأساسيَّة للمراجراعة مبادئ متفق ىليها دوليًّا ت ةىل  أرةع 3المحورُ الثاني لبازل  يحتوي 

الإشراّيَّة وهي مبادئ يُمكن تطبيقها ةالمعن  العام ةالنسبةِ لمؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة. 

 وتلك المبادئ هي:

 

يتعيُن ىل  المؤسساتِ تطبيق إجراراتات لتقييم كفاية رأس المال الكليّ ةالنظرِ إلى طبيعةِ المخاطر  . أ

 ستراتيجيَّة للحفاظِ ىل  مستويات رأس المالِ لديها؛ إلإضاّةِ إلى تفعيلِ المعرضة لها ةا

 

الداخليَّة ستراتيجيات وتقييمات كفاية رأسِ المالِ إيتعيُن ىل  المشرّيَن مراجراعة وتقييم  . ب

شرّيَن وادرتها ىل  المرااَبةِ الذاتيَّة وضمان الامتثال ةنسبِ رأس المال النظاميَّة. ويتعين ىل  الم للمؤسساتِ

 اتخاذ الإجراراتات الإشراّيَّة اللازمة في حالة ىدمِ رضاهم ىن نتيجةِ تلك الإجراراتات. 

 

الحدِّ الأدن  من نسبِ رأس المالِ الرااةيّ ةأن تكون ّوق يتعيُن ىل  المشرّيَن مطالبة المؤسسات  . ت

الٍ يزيدُ ىن الحدِّ لاحتفاظ ةرأس ماكما يتعيُن ىليهم امتلاك القدرةِ ىل  الطلبِ من تلك المؤسسات 

 ،الأدن 

 

المشرّيَن السعي للتدخلِ في مرحلةٍ مبكرة لتفادي انخفاض رأسِ المالِ ىن المستويات  ويتعيُن ىل  . ث

الدنيا المطلوةة لدىمِ خصائص المخاطر التي تواجراهها أي مؤسسة ةعينها، كما يتعيُن ىليهم طلب اتخاذ 

 لمحاّظةِ ىل  رأسِ المالِ أو استعادته. تداةير ىلاجرايَّة ىاجرالة في حالةِ الإخفاق في ا

 

إطار العملِ الخاصِ ةإجراراتاتِ التقييم الداخليَّةِ لكفايةِ رأسِ المالِ ةالنسبةِ لُمؤَسَّساتِ الخدماتِ  3-4-0

 الماليَّة الإسلاميَّة

 

الماليَّةِ الإسلاميَّة  كفايةِ رأسِ المالِ في مُؤَسَّساتِ الخدماتِليتعيُن القيامُ ةإجراراتاتِ التقييم الداخليَّةِ  

مِن خلالِ أسسٍ موحدةٍ، وَىِنْدَمَا يستلزمُ الأمر ذَلِكَ وّقًا لما تراهُ السُّلطاتُ الإشراّيَّةُ الَمعَنيَّةُ، ينبغي 

أَنْ تجري تلك الإجراراتَات ىِنْدَ مستوى الكِيانِ القانونيّ لكلِ مُؤَسَّسة تُقدِّمُ خَدماتٍ ماليَّة إسلاميَّة 

وىةِ. ولكي يَتم تقييمُ كفايةِ رأسِ المالِ، يَجِبُ أَنْ تمتلكَ مُؤَسَّسةُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ في المجم

القُدرَةَ ىل  إثباتِ أَنَّ النِّسبَ المستهدّةَ مِنْ رأسِ المالِ الداخليّ التي تمَّ اختيارُها اائمة ىل  أُسسٍ 

منظومةِ المخاطرِ الإجماليَّةِ الخاصةِ ةها وةيئةِ التشغيلِ تلك النِّسب المستهدّةِ مَعَ وتتسق جرايدةٍ، 

ِّيه المؤسسة(، وتتمثلُ السمات  الحاليَّةِ )وهو ما يَعني: الدورة الحاليَّةُ للنشاطِ التجاريَّ الذي تعملُ 

ِّيمَا يلي:  الخمس الرئيسة لتلكَ العمليَّةِ الدايقةِ 

 نفيذية،دارة والإدارةِ التمراابةُ وإشرافُ مجلسِ الإ .أ 

 للمخاطرِ، والتقييمُ الشاملُ .ب 
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 لرأسِ المالِ،  والتقييمُ السليمُ .ج 

 ، والرصدُ والإةلاغُ .د 

  .الداخليَّةِ ومراجراعةُ الرااةةِ .ه 

 

 مراابةُ وإشرافُ مجلسِ الإدارة والإدارةِ التنفيذية

 

لخدماتِ الماليةِ الإسلاميّةِ يَتَحَمَّلُ مجلسُ الإدارة مسئوليَّةَ وضعِ وإرساتِ حدود ادرةِ تَحَمُّل مُؤَسَّساتِ ا 

وإطار العملِ الخاصِ ( 012)انظر الفقرة المخاطر الممكن تحملها( من ستوى المقبول المللمخاطر )أي 

الأهداف الداخليَّةَ وإجراراتاتِ الرااةةِ  –من ةينها  اأمور–ةإدارةِ رأسِ المالِ )الذي يَجِبُ أَنْ يشملَ 

المكتوةةِ، وطرق رصدِ مدى الامتثالِ والالتزام ةالسياساتِ الداخليّةِ والإجراراتاتِ والسياساتِ 

الداخليَّةِ( لتقييم المخاطرِ المتنوىةِ، كما يتعيُن ىل  المجلسِ ضَمَانُ ايامِ الإدارةِ التنفيذية بمسئولياتها 

وتَتَحَمَّلُ الإدارةُ  ِّيمَا يتعلقُ ةالتطويرِ والتنفيذِ الفاىلِ لإجراراتاتِ التقييم الداخليَّةِ لكفايةِ رأسِ المالِ،

التنفيذية مسئوليةَ ّهمِ طبيعةِ ومستوى المخاطر التي تَتَحَمَّلُها مُؤَسَّساتُ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ 

والاضطلاعِ بمسئوليةِ ضَمَان مُلاتَمَة تعقيد ىملياتِ إدارةِ المخاطرِ في ضَوتِ منظومةِ المخاطر وخطةِ 

 العملِ. 

 

ِّيمَا يتعلقُ يُعَدُ تحليلُ   متطلباتِ رأسِ المالِ الحاليّ والمستقبليّ لُمؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ 

ِّها الإ ستراتيجيّ، حَيْثُ يَجِبُ أَنْ توضحَ الخطةُ ستراتيجيَّة ىنصرًا حيويًّا في ىمليةِ التخطيطِ الإةأهدا

دماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ةشكلٍ جَرالي  وأن توضح ستراتيجيَّة متطلباتِ رأسِ المالِ لُمؤَسَّساتِ الخالإ

ِّيه، ومصادر رأسِ المالِ الخارجرايّ.  المصروّاتِ الرأسماليَّةَ المتواعةَ، ومستوى رأسِ المالِ المرغوب 

 اىنصرةوصفه ويتعيُن ىل  الإدارةِ التنفيذية ومجلسِ الإدارة النظرُ إلى ىنصر تخطيطِ رأسِ المالِ 

من التخطيطِ ا ستراتيجيَّة المرجراوةِ. وةاىتباره جرازتالقدرةِ ىل  تحقيقِ الأهدافِ الإمن ىناصر  اهمم

الرأسماليّ، يَجِبُ ىل  الإدارةِ التنفيذية أيضًا أَنْ تضمنَ إجراراتِ تقييمٍ شاملٍ لمدى كفايةِ رأسِ المالِ 

 ال.الم ةشكلٍ منتظمٍ ةهدفِ تحديدِ مدى استمرارِ ملاتَمةِ الأهدافِ الداخليَّةِ لرأس

 

 التقييمُ الشاملُ للمخاطرِ

 

يَجِبُ أَنْ تتناول ىمليةِ تقييمِ رأسِ المالِ جميع المخاطرِ الجوهريَّة التي تواجِراهُ مُؤَسَّسةَ الخدماتِ الماليَّة  

الإسلاميّة. وفي هذا السياقِ، يتعيُن ىل  مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة مراجَراعَةُ طبيعةِ أنشطتِها 

ِّيها، وذَلِكَ ةهدفِ ) ( تحديد حجم المخاطرِ الجوهريَّة ذَاتِ أالأساسيَّةِ، والبيئةِ الخارجرايَّةِ التي تعملُ 

الصلةِ التي تتعرضُ لها أو مِنَ المحتملِ أَنْ تتعرضَ لها مُؤَسَّسةُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، ىل  

( اياسُ تِلْكَ المخاطر ب، و)مات المالية الإسلاميةالخدؤَسَّسةِ مُومستوى أمستوى الوحدةِ التجاريةِ، 
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، ويَجِبُ وضعُ الأنواعِ التالية من المخاطرِ في 31التي يُمْكِنُ تحديدُ مقدارِها ىل  نحوٍ موثوقٍ ةه 

 سبيل المثال لا الحصر:   ىل  -الاىتبارِ 

 

اطرِ السوقِ ومخاطرِ مثل مخاطرِ الائتمان ومخ – أنواعُ المخاطرِ المدرجراةِ تَحْتَ المحور الأول . أ

 التشغيلِ

 

مثلُ المخاطرِ المتعلقةِ  – أنواعُ المخاطرِ التي لم يَتِّمُ إدراجُراهَا ةالكاملِ في المحور الأول  . ب

( أو التقييمِ ةأال مِنَ القيمةِ الحقيقية للمخاطرِ المحسوةةِ 5-2ةالتصكيك )انظر القسم 

ّْقَ المحور الأول، واد تتضمنُ مخاطر ةسببِ القيودِ ىل  مُدخلاتِ البيانات أو النموذج ) وِ

 نقاطِ الضعفِ في هيَاكل النموذج وّقًا للمناهج المتقدِّمة(.  

 

وتشملُ المخاطرُ التي لم يَتِم  – أنواعٌ أخرى مِنَ المخاطرِ التي لم يَتم تغطيتُها في المحور الأول . ت

خاطر التجاريَّة المنقولة تحديدُها ىل  وجراه التخصيصِ في المحور الأول، بما في ذَلِكَ الم

ومخاطرُ السيولةِ ومخاطرُ التركزِ الائتمانيّ ومخاطرِ معَدل العائدِ في السجلاتِ المصرّيَّةِ 

والأنواعِ الأخرى من المخاطرِ ذَات طبيعةِ الأكثرُ نوىيةٍ التي لا يُمكنُ اياسُها ةالدِّاةِ التَّامةِ 

الشريعةِ أو الالتزام ةالمخاطرُ القانونيّةُ أو مخاطرُ ىدم  )ىل  سبيلِ المثالِ المخاطرُ التشريعيّةُ أو

 (.الاستراتيجيةالمخاطرُ المتعلقةُ ةالسمعَةِ أو مخاطرُ الأنشطةِ 

 

)مثلَ البيئةِ التنظيميَّة أو الااتصاديّةِ أو التجاريّةِ(  التغيراتُ التي تطرأُ ىل  العواملِ الخارجرايّةِ . ث

 بمرور الواتِ. والتي اد تؤثرُ ىل  طبيعة المخاطرِ

 

الصادر ىن مجلس الخدمات  المعيار الأولّإن وللتعاملِ مَعَ ةعضٍ المخاطرِ الرئيسةِ المشارِ إليها أىلاهُ،  

ةالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات )ىدا المؤسسات التأمينية(  الخاصالمالية الإسلامية 

رشادية ةشأنِ إدارة المخاطر من إمبادئ  نيتضم -التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية إسلامية

منظورِ مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة. واد تَمَّ تقسيمُ تلك المبادئ إلى ستِ ّئاتٍ طبقًا للمخاطر، 

وَهيَ ىل  وجراه التحديدِ مخاطرُ الائتمان، ومخاطرُ الاستثمار في مشاركات رؤوس الأموال، 

(، المنقولة خاطرَ التجاريّةالميولةِ، ومخاطر معَدلُ العائدِ )وتشملُ ومخاطرُ السوقِ، ومخاطرُ الس

. 32(للوكيل المخاطر الائتمانيَّةوالشريعةِ، الالتزام ةومخاطرُ التشغيلِ )بما في ذَلِكَ مخاطرُ ىدمِ 

ىيّةِ من التقييمِ لبعضِ المخاطرِ النو المزيدالمتعلقُ ةإدارةِ مخاطرِ المشروىاتِ  2-2-2ويوّرُ القسمُ 

ؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة التي ينبغي أخذُها في الأخرى لُمصوصيات الخالمذكورةِ أىلاهُ، و

 الحسبانِ ىِنْدَ القيامِ ةعمليّةِ التقييمِ الداخليّ لكفايَةِ رأسِ المالِ.

                                                 
20
 كافٍ يَجِبُ ىل  مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليّة الإسلاميّة الأخذ في ىين الاىتبار ما إذا كان مستوى المخاطر لفئةٍ معَينة هو مستوى جراوهريّ 

في حسبانها المخاطر ىِندَ تنفيذ ىمليّة التقييم الداخليّ لكفايَة رأس المال  لتشكيل تهديد ىل  الُمؤَسَّسة، ويَجِبُ ىل  الُمؤَسَّسة أن تأخذَ

 الخاص ةها.
32
 وستظل المخاطرُ الائتمانيّة للوكيل مستمرة، وخصوصًا، ةالنسبةِ لحملةِ حساةات الاستثمار. 
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اتِ الماليَّة الإسلاميّة ةالنسبةِ لكلِ نوع من المخاطر الجوهريَّةٍ المحددة، يتعيُن ىل  مُؤَسَّسةِ الخدم 

( مناهِج لتقييم الأخطارِ تتميزُ ةالقوةِ والثَّبات )أي أالتأكد مِنْ دىمِ ىمليةِ تقييم المخاطرِ بما يلي: )

وجراودُ طرقٍ نوىيَّةٍ وكَمّيّةٍ( تتناسبُ مَعَ حَجمِ وطبيعةِ نشاطِ مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة ومدى 

( جراودةُ البياناتِ المستخدمةِ لقياسِ المخاطرِ في ىمليةِ التقييمِ الداخليِّ بنشطةِ، و)صعوةةِ وتعقيدِ الأ

 ةالداخلية لمؤسس الضواةط شمل كفاية ومتانةيالتقييم أن ا ويجب ىل  هذ لكفايَةِ رأسِ المالِ.

 المخاطر.  من لتخفيفاوذلك من أجرال  دمات المالية الإسلاميةالخ

 

 المالِ التقييمُ السليمُ لرأسِ 

 

وّقًا للمخاطرِ الجوهريَّة التي تَمَّ تحديدُها، يتعيُن ىل  مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة تقييمُ  

ستراتيجية للحفاظِ ىل  المستوياتِ الكاّيَّةِ من رأسِ المالِ إوتطوير  المالِ،الكفايَةِ الإجماليةِ لرأسِ 

في الاىتبارِ التغيراتِ الحاليةِ والمتواعةِ التي  الأخذتواجراهها مَعَ التي تتناسب مَعَ منظومةِ المخاطرِ التي 

اد تطرأُ ىل  تلك المنظومةِ. ويَجِبُ أَنْ ينعكس ذَلِكَ ىل  ىمليةِ تخطيطِ رأسِ المالِ بُمؤَسَّساتِ 

سيةُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، وتحديد الأهدافِ الرأسماليةِ الداخليةِ. وتتضمنُ العناصرُ الأسا

( السياسات والإجراراتات الُمصَممة لضمانِ ايامِ مُؤَسَّسةِ الخدماتِ أللتقييمِ السليمِ لرأسِ المالِ ما يلي: )

( وجراود إجراراتاتٍ ب، و) هاوالإةلاغِ ىن هاواياسِجميعِ المخاطرِ الجوهريَّة الماليَّة الإسلاميّة ةتحديدِ 

جراراتاتٍ تقررُ أهدافَ كفايَةِ رأسِ المالِ ةالتناسبِ مع ( وجراود إتترةطُ رأسَ المالِ بمستوى المخاطرِ، و)

ستراتيجيّ، وخطةُ النشاطِ التجاريِّ لُمؤَسَّساتِ الخدماتِ الإالتوجراه المخاطرِ مَعَ الأخذِ في الحسبانِ 

 ( وجراود إجراراتاتِ المراابة الداخليةِ والمراجراعةِ والتدايقِ اللازمة لضمانِ سلامةِثالماليَّة الإسلاميّة، و)

 ىمليةِ الإدارةِ ةِرُمَتِهَا.

 

ِّيمَا يتعلقُ بمنظومةِ   يجبُ أَنْ تَكُونَ ىمليةُ تخطيطِ رأسِ المالِ ديناميكية، وذات نظرة مستقبليّة 

المخاطرِ التي تواجراه مُؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، ولذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُشَكِّلَ ىمليةُ اختباراتِ 

وذات النظرة المستقبليّة جرازتًا لا يتجزأُ من ىمليةِ التقييمِ الداخليِّ لكفايَةِ رأسِ  الضغطِ الصارِمةِ

المالِ لُمؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، مَعَ تمكيِن تِلْكَ الُمؤَسَّساتِ من تقييمِ التأثيِر ىل  كفايَةِ 

تطرأُ ىل  أحوالِ السُّوقِ )يُرجرا  الرجراوعُ  أو التغيراتِ التيالعكسية رأسِ المالِ الناجرامِ ىن الأحداثِ 

ةشأنِ اختبارِات الضغطِ(. وينبغيّ مراىاةُ نتائجِ اختباراتِ الضغطِ تلك ىِنْدَ تقييمِ  5 -2إلى القسمِ 

مدى ملاتمة خططِ رأسِ المالِ التي تضعها مُؤَسَّساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة والأهدافِ الرأسماليّةِ 

وإجراراتات الَمعَالجةِ )مِثْلَ مراجراعةِ سياساتِ الأرةاحِ المحتجزةِ؛ لإنشاتِ حمايةٍ إضاّيةٍ لرأسِ الداخليّةِ 

المالِ ةشكلٍ تدريجيّ، وضخِّ رأسِ مالٍ إضافي من اِبَلِ حَمَلَةِ الأسهُمِ( وَهيَ الإجراراتاتُ التي تَمَّ 

 مُحتمل في رأسِ المالِ. مَعَ ىجزٍتحديدُها للتعاملِ 
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تقييم مدى كفايَةِ رأسِ المالِ، يتعيُن ىَلَ  مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة أن تقومَ أيضًا في إطارِ  

ةتقييمِ جراودةِ وادرةِ رأسمالها ىَلَ  استيعابِ الخسائر، كما يَجِبُ ىَلَ  السلطاتِ الإشراّيّة أن 

لرأسِ المالِ المستخدم في أيّ  اواضح افتعريستضع  مُؤَسَّسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّةتتأكد من أن 

جراانب من جراوانِب ىمليَّة التقييم الداخليَّة لكفايَةِ رأس المال الخاصة ةها. وبما أن مكونات رأس المال 

تختلف في ادرتها ىَلَ  استيعاب الخسائر، لذا يتعيُن ىَلَ  مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة إثبات 

 –حسبما هو محدد في ىمليَّة التقييم الداخليّ لكفايَة رأس المال الخاصة ةها  – مدى ادرة رأس المالِ

ىَلَ  استيعاب الخسائر ةصفة  مستمرة )رأس المال الأساسي من المستوى الأول( أو غير مستمر )رأس 

المال الإضافي من المستوى الثاني( ، ولاسيما ىندما تكون التعريفات الداخليَّة أوسع مما هو 

(، ويَجِبُ أن يشتملَ ذلك الأمرُ ىَلَ  0-0-2نظر القسم ا) الرااةي خدم لأغراض رأس المالِمست

تفسيٍر لتلك الاختلاّات، وتحليلات وأسباب لدىم استخدام أيّ أداة من أدوات رأس المال غير المعترفِ 

 ةها للأغراض الرااةيَّة.

 

 والإةلاغالمتاةعة 

 

والإةلاغ ىن  ةالمستمرللمتاةعة اليَّة الإسلاميّة أن تؤسسَ نظامًا مناسبًا يتعيُن ىَلَ  مُؤَسَّسة الخدمات الم 

التعرضِ للمخاطر، وتقييم كيفيّة تأثير تغيير منظومةِ المخاطر ىَلَ  الحاجراة إلى رأس المال، ويَجِبُ أن 

داف ىن الأهالانحراف يشتملَ هذا النظام ىَلَ  تنبيهات داخليّة للعمل كإشارات إنذارٍ مبكر ىن 

المتطلبات التنظيميَّة لرأس المالِ، ويتعيُن ىَلَ  الإدارة التنفيذية لُمؤَسَّسة ومخالفة الداخليَّة لرأس المالِ، 

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أو مجلس الإدارة الحصولُ ةشكلٍ منتظم ىَلَ  تقارير ةشأن منظومة 

ةشكلٍ ةالأسلوب الملائم الذي يُسَهل ىليهم  المخاطر التي تُواجراه الُمؤَسَّسة، واحتياجراات رأس المال

 ّيما يتعلقُ بما يلي:  القيام بمسئولياتهمواضح 

 تقييم مستوى واتجاه المخاطر الجوهريَّة وأثرها ىَلَ  مستويات رأس المال،  . أ

ومدى معقوليّة الاّتراضات الرئيسة المستخدمة في ىمليّة تقييم المخاطر  تقييم حساسية . ب

 لمال، الجوهريَّة ورأس ا

إذا كان لدى مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة رأس مال كاف لتغطية المخاطر  تحديد ما . ت

 )الداخليّة أو التنظيميَّة( لإدارة رأس المال،  المعتمدة  لسياساتوالتزامها ةاالمتنوىة 

الإسلاميّة، مع إجرارات لمتطلبات رأس المال المستقبليّة لُمؤَسَّسة الخدمات الماليَّة  التقييم والتخطيط . ث

 ، حسبما يكون ملائمًا.ستراتيجيةالإالتعديلات المناسبة ىَلَ  خططها 

   

 مراجراعةُ الرااةةِ الداخليّةِ

 

يُعتبر هيكل الرااةة الداخليّة لُمؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ضروريًا لعمليّة تقييم رأس المال،  

ييم الداخليّ لكفاية رأس المال ىَلَ  وجراود مراجراعة مستقلة ويتم وتشتمل الإدارة الفاىلة لعمليّة التق

التدايق المحاسبّي الداخليّ أو الخارجرايّ. ويَجِبُ أن يتم القيام  إلى- إذا ااتض  الأمر –اللجوت 
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يجب ألا تكون و ،ةالمراجراعات المستقلة من اِبل أشخاص أو وحدات مؤهلة ىَلَ  النحو المناسب

 تطوير أو مراابة ىمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال، كما يتعيُن ةشكلٍ مباشر فيمشاركة 

تنفيذ المراجراعات ىَلَ  ّترات منتظمة، مع إةلاغ المجلس والإدارة التنفيذية لُمؤَسَّسة الخدمات الماليَّة 

ةالمراجراعة الإسلاميّة ةالنتائج ةانتظام، ويَجِبُ ىَلَ  المجلس التأكد ةاستمرار من كون نظامه الخاص 

 حترازيّة. سلوكيات ىمل االداخليّة كاّيًا لضمان 

 

ورأس يتعين ىَلَ  مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة إجرارات مراجراعات دوريّة لإجراراتات إدارة المخاطر  

واتساق معقوليّة وسلامة مدى ّيما يتعلق ةعمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال لضمانِ  المال

 الأمور التالية:  تقييمالأال  ىَلَ تلك الإجراراتات. ويَجِبُ أن تغطي هذه المراجراعة  تطبيق

ملاتمة ىمليّة التقييم الداخليّ لكفايَة رأس المال في مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة في ضوت  .أ 

 طبيعة ونطاق ومدى تعقيد أنشطتها

 ومخاطر التركزاتتحديد التعرضات الكبيرة  .ب 

 تمال مُدخلات البيانات لعملية التقييم الداخليّ لكفايَة رأس المالجراودة واك .ج 

المستخدمة في ىمليّةِ التقييم الداخليّ لكفايَة والفرضيات مدى معقوليّة وصلاحية حالات الضغط  .د 

 رأس المال

مخاطر تغطية رأس مال للتحديد / نموذج منهج مدى معقولية وصلاحية المدخلات والمنهجيات ) .ه 

 محددة(؛

متانة أنظمة رصد المخاطر والإةلاغ ىنها ّيما يتعلقُ ةعملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال  مدى .و 

 الإسلاميّة.الخاصة بُمؤَسَّسة الخدمات الماليَّة 

في  هاستخداملاكفاتة أدات ومدى ملاتمة الاستعانة ةالوكلات ومزودي الخدمة والمنتجات والمعلومات  .ز 

 اية رأسِ المالِ.ىملية التقييم الداخلي لكف

 

 المراجراعةُ الإشراّيّة في ىمليةِ التقييمِ الداخلي لكفايَةِ رأسِ المالِ 3-4-4

 

لكي يتسن  لمؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة تحقيق الإدارة الفاىلة لرأس مالها مع الأخذ في  

من ةرامج ىملية التقييم  الحسبان المخاطر الفعليَّة والمحتملة، يعد التكامل الناجراح للمحور الثاني

الداخليّ لكفاية رأس المال أمرًا مهمًا وحاسًما، وينبغي ىَلَ  مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة 

الاستمرار في تقييمِ مقدار رأس المالِ المطلوب لتغطية جميع المخاطر الجوهريَّة التي تتعرضُ لها )بما 

ات تستغل حالات الضغطِ ذات النظرة المستقبليّة. ونظرًا تقديروإنشات في ذلك المخاطر المحددة( 

لتضمين الحفاظ ىَلَ  رأسِ المال والتقلبات الدوريّة والاحتياطيات النظاميّة في النظامِ الجديد، يتعين 

ىَلَ  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة التوّيق ةين استخدامها الحاليّ للهوامش الرأسماليّة مع 

، كما يتعين ىَلَ  لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وضَّحة في المعيار الخامسِ ىشرالهوامش الم
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يتم تقييمها ساةقًا كجزتٍ من المحور  المحددة التيالسلطات الإشراّيّة الانتباه إلى أن ةعض المخاطر 

 .33 .أصبحت الآن تجتذب متطلبات محددة لرأس المال ىن طريق استخدام هذه الهوامشوالثاني 

 

يتعيُن ىَلَ  السلطات الإشراّيّة أن تطلب من مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة اتباع ىملية التقييم  

الداخليّ لكفاية رأس المال ةصفتها جرازتا من ىملية المحور الثاني لضمان احتفاظ تلك المؤسسات 

ستيعاب الخسائر غير بمستوى مناسب من رأس المال لدىم ىملياتها في جميع الأواات، ويعني ذلك ا

. كما يَجِبُ ىَلَ  السلطات أن توثِّقَ ىمليةَ الأىمالأنشطة الناتجة ىن المتواعة الناتجة ىن المخاطر 

التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال )أي تقديم مستند الصيغة المقترحة(، ويكون الغرض من توثيق 

سُّلطة الإشراّيّة والمجلس ةالتقييم المستمر ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال هو إخطار ال

للمخاطر التي تواجراهها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، ومخططات تلك المؤسسات لتخفيف 

تلك المخاطر ومقدار رأس المال الحاليّ والمستقبليّ اللازم ةعد وضع العوامل المخففة الأخرى في 

ملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال ما يلي: الملخص الاىتبار. ومن الممكن أن تشملَ وثيقة ى

رأس المال وتخطيط رأس  والمتواعة، وكفايةالتاريخية والمراكز الماليَّة الحاليّة  التنفيذيّ، والخلفيّة

تبني ىمليّة التقييم الداخليّ لكفايةِ رأس المال والتحديات والمال وتخطيط السيولة والتجميع والتنويع 

ويمكن  ؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.لم لمالاي لكفاية رأس داخلالتقييم ال م ىمليةِواستخدا

 رأس لكفاية التقييم الداخليالمستندات الخاصة ةتأكد من أن للآلية   تبنأن تللسلطات الإشراّية 

الية مؤسسة الخدمات المّيه  تشرعفي الوات المناسب في أي وات يتم تحديثها وتسليمها المال 

من شأنها أن تؤثر ماديا ىل  متطلبات رأس المال  معينة أىمالأو تخطط ةالشروع في الإسلامية 

 الخاصة ةها.

 

ىليها من اِبل  المنصوص-يَجِبُ أن تتناول متطلبات ىمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال  

ة، كما يَجِبُ أن يكونَ مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّ خصوصيات-السُّلطة الإشراّيَّة 

تنفيذ تلك المتطلبات متلائمًا مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أنشطة الُمؤَسَّسة. وةالإضاّة إلى ذلك، وفي 

إطارِ ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال، تظهر الحاجراةُ لضمان ايام مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة 

(. كما سيكون 012المخاطر )أنظر الفقرة ابول مستوى  الإسلاميّة ةوضع وتأسيس ةيان لإطار ىمل
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تكوين هامش الزيادة الإضاّية المقررة لمواجراهة  طبقًا للجنة ةازل للرااةة المصرّيّة، الإرشادات الخاصة ةالسلطات الرااةية المسئولة ىن

، يشتمل هذا الهامش ىل  رأس مال من المستوى الأول والثاني وهو يشبه منهج المحور الأول في أنه إطار 3101التقلبات الدوريّة، ديسمبر 

لتقديرات الإشراّية في تحديد مستويات ىمل مكون من مجموىة من القواىد الإلزاميّة ومتطلبات الشفاّية والإّصاح. إلا أن استخدامه ل

الهامش الإضافي والتقديرات المتعلقة ةالكيفيّة التي تقوم ةها السلطات ةتفسير أىمال الهامش الزائد تكاد تكون أارب لمنهج المحور 

لزيادة المقرر لمواجراهة التقلبات الثاني. وفي ةعض الدول، اد يحتاجُ تنفيذ الإطار الثاني إلى التعديل والمواتمة؛ ليتماش  مع وجراود هامش ا

الدوريّة. وىَلَ  وجراه التحديد، اد يكون من المنطقيّ أن تقوم السلطات الإشراّيّة ةضمان ألَّا تستلزم متطلبات المحور الثاني الخاصة 

ق هامش الزيادة الإضاّية ةالمصرف احتجاز رأس المال مرتين للمسائل الخاصة ةالنظام الماليّ ةرمته إذا ما تم احتجازه ةالفعلِ ىن طري

المقررة لمواجراهة التقلبات الدوريّة ىندما يكون ذلك الأخير أكبر من صفر. يُرجرا  الرجراوع إلى الإرشادات الخاصة ةالسلطات الإشراّية 

 . 3101الخاصة بمتطلبات هامش الزيادة الإضاّية المقرر لمواجراهة التقلبات الدوريّة، للجنة ةازل للرااةة المصرّيّة ديسمبر 

  



31 

 

من المهم أيضًا أن تقوم السلطات الإشراّيّة ةضمان إدراج ىملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 

في إطار ىمل إدارة المخاطر الداخلية لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، وتفهم تلك العملية من 

للالتزام والتواّق  آليات -الضرورة  وىند -الُمؤَسَّسة، بما في ذلك الصلة ةالجهات ذات ابل جميع 

 .مع الشريعة في المؤسسات

  

يتعين ىَلَ  السُّلطة الإشراّيّة أن تمتلك إجراراتات منهجية لإدارة وإجرارات المراجراعات المنتظمة لمدى  

لماليَّة الإسلاميّة، والتي سلامة ىملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في مؤسسات الخدمات ا

تأخذ في الاىتبار التواعات الموضحة في الإرشادات ذات الصلة ةصفتها جرازتا من إطار العمل الرااةي 

 المؤسسات،ىَلَ  المخاطر. ويَجِبُ أن تتركز المراجراعة ىَلَ  نجاح إدارة المخاطر والرااةة ىليها من ابل 

نظر ا( إجرارات الفحوصات الميدانية والمكتبية )أمثل: ) واد تتضمن المراجراعة الدورية ةعض الإجراراتات

( مراجراعة العمل ت( التباحث مع إدارة مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، و )ب(، و )2-3القسم 

الذي تم إجراراؤُه من ابل مداقي الحساةات الخارجرايين )ةشرط تركيز هذا العمل ةشكل كاف 

( الإةلاغ الدوري. ويَجِبُ أن تقيم تلك المراجراعة ادرة مُؤَسَّسة ثو ) ىَلَ  اضايا رأس المال الضرورية(،

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىَلَ  الإةقات ىل  مستوى أىَلَ  من الحد الأدن  المطلوب لنسب رأس المال 

الرااةي في كل الأواات؛ لمواجراهة أحداث الضغط الشديدة المحتملة. وتمتلك السلطات الإشراّيّة 

يد من الوسائل لضمان ىمل مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة الفردية ضمن مستويات كاّية العد

من رأس المال. من ةين الطرق الأخرى، يُمكِنُ للسلطات الإشراّيّة وضع نسب لآليات التدخل ورأس 

الرسملة المال المستهدف، أو تحديد ّئات أىَلَ  من نسب الحد الأدن  )مثال الرسملة الجيدة و

 الكاّية( لتحديد مستوى الرسملة في مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. 

 

ىَلَ  مراجراعة وتقييم السُّلطة الإشراّيّة، يحق للسلطة )في حال ىدم ااتناىها ةعملية التقييم  اةنات 

ب من الُمؤَسَّسة الداخلي لكفاية رأس المال الخاصة بُمؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة( أن تطل

اتخاذ خطوات إصلاحية لتحسين ىمليات إدارة رأس المال والمخاطر،  ةعدة أمور، من ةينها القيام

ويتعين ىَلَ  السلطات الإشراّيّة أن تسع  للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى 

سَّسة الخدمات الماليَّة مستوى أال من مستويات الحد الأدن  المطلوب لدىم سِمات المخاطر لُمؤَ

الإسلاميّة، كما يتعين ىليها اشتراط القيام ةإجرارات إصلاحي سريع في حال ىدم الحفاظ ىَلَ  رأس 

المال أو استعادته، ويَجِبُ ىَلَ  السلطات الإشراّيّة دراسة نطاق واسع من الخيارات في حال ىدم 

يّة ىل  الوّات ةالمتطلبات المضمنة في ىملية التقييم اطمئنانها ةقدرة مُؤَسَّسة الخدمات الماليَّة الإسلام

الداخلي لكفاية رأس المال. ويمكن أن تشتمل تلك الإجراراتات ىَلَ  تشديد ىملية الرااةة ىَلَ  أىمال 

، مع الطلب من الُمؤَسَّسة ةأن تعد وتنفذ خطة مقبولة 34الُمؤَسَّسة ووضع ايود ىل  توزيع حصص الرةح

المال والعمل ىَلَ  زيادة رأس المال ةشكل ّوري. ويتعين أن يكون لدى لاستعادة كفاية رأس 

                                                 
34

حيثما تم تطبيق هامش رأس المال الإضافي في دولة ما ّسيتم تقييد دّع الأرةاح ةشكل تلقائي ىندما يصير رأس المال دون مستوى 

 الهامش المطلوب.
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السلطات الإشراّيّة الحرية في استخدام أكثر الأدوات ملاتمة بما يتناسب مع ظروف مُؤَسَّسة 

 الخدمات الماليَّة الإسلاميّة وةيئة التشغيل الخاصة ةها.

 

 ضواةطُ الإدارةِ وإدارة المخاطرِ 3-3

 الإدارة المؤسسيّةضواةطُ  3-3-0

 

تُعد ضواةطُ الإدارة المؤسسيّة السليمة من العناصر الفاىلة لضمان إدارة مؤسسة الخدمات الماليَّة  

الإسلاميّة ةشكل احترازيّ وسليم مع التقيد ةالتزاماتها الرااةية، ولذلك ّسيكون هناك تركيزٌ 

ا القسمُ مع ةعضٍ من مظاهر مراجراعة مهم ىل  هذا الأمر تحقيقًا للمصلحة الإشراّيّة، ويتعامل هذ

إجراراتات الإدارة المؤسسيّة الخاصة بمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة مع الإشارة ّيما ةعد 

لضواةط الإدارة الخاصة ةإطار ىمل إدارة المخاطر. إلا أن هذا المعيارَ لا يقصد منه أن يُمثل معالجة 

 .35شاملة للموضوع

 

دية لضواةط إدارة المؤسسات التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية إسلامية المبادئ الإرشاتتناول  

جراوانب ضواةط 36ىدا مؤسسات التأمين الإسلامية )التكاّل( وصناديق الاستثمار الإسلامية 

الإدارة المؤسسيّة من منظور مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. وتشتمل العناصر العامة لضواةط 

 الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىل  ما يلي:  الإدارة في مؤسسات

 .الالتزام ةأحكامِ الشريعةِ ومبادئها .أ 

دورُ هيئة الرااةة الشرىية في وضع ضواةط إدارة المؤسسات، ودور مداقي الحساةات ّيما  .ب 

مدى يمكن للسلطةِ الإشراّيّة الاىتماد ىل   وإلى أييتعلق ةالاستقلاليّة وتحمل المسئوليّة 

 .أطراف أخرى

حقوق أصحاب حساةات الاستثمار: العمليّات والأدوات الإشراّيّة في مؤسسة الخدمات الماليَّة  .ج 

 .الاستثمارالإسلاميّة )مثل لجنة ضواةط إدارة المؤسسات( لحماية حقوقِ أصحاب حساةات 

 يتعلقُ بحساةات الاستثمار.ّيما الشفاّية في الإّصاح ىن التقارير الماليَّة ةالنسبة  .د 

 

د في ضواةط إدارة المؤسسات "نموذج موحد" يمكن تطبيقه ىل  كل مؤسسة أو دولة، لا يُوجرا 

وتحتاجُ السلطةُ الإشراّيّة إلى مراجراعةِ أدواتها الإشراّيّة وجراودة ضواةط إدارة المؤسسات الداخليّة 

( متسقة مع )أ :المعمول ةها لضمان أن تكونَ ةيئة الرااةة الداخلية لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة

الالتزام  ، ومن خلال منهج "الأىمالإطارِ العملِ العام، و )ب( متناسبة مع حجم ومدى تعقيد وطبيعة 

                                                 
35
، لجنة ةازل 3101مبادئ تعزيز ضواةط إدارة المؤسسات، أكتوةر -ىل  وجراه الخصوص -للمزيد من المعالجة التفصيليّة، انظر  

 .  3103اةة المصرّيّة، المبادئ الأساسيّة للرااةة المصرّيّة، النسخة المعدلة، سبتمبر للرا
انظر المعيار الثالث الصادر ىن مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة، الخاص المبادئ الإرشادية لضواةط إدارة المؤسسات التي تقتصر ىل   36

 .3116لإسلامية )التكاّل( وصناديق الاستثمار الإسلامية، ديسمبر تقديم خدمات مالية إسلامية ىدا مؤسسات التأمين ا
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أو التوضيح"، تحتاجُ السلطةُ الإشراّيّة إلى تخصيص إجراراتات المراجراعة الخاصة ةها ةشكل مناسب 

ىل  المؤسسةِ تحسين  يتلاتمُ مع كل مؤسسة تُقدم خدمات ماليّة إسلاميّة منفردة وأن تشترط

 .الأىمالضواةط الإدارة الداخليّة الخاصة ةها ةالطريقةِ التي تتسق مع 

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة مطالبة مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةأن يكون لديها آلية  

للشريعةِ في جميع  مناسبة للحصولِ ىل  الأحكام من ّقهاتِ الشريعة وتطبيق الفتوى ومراابة الالتزام

، ويمثل تأسيس هيئة الرااةة الشرىيّة أو الهيئة المعادلة لها في ةأىمالهاجراوانب العمليّات الخاصة 

الهيكل الخاص ةضواةط إدارة المؤسسات الُخطوة المعتادة التي يتم اتخاذها من اِبل مؤسسة 

مؤهلات أىضات هيئة الرااةة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة لتحقيق هذه الغاية. ويجب أن تكونَ 

ويتطلبُ هذا الأمر من السلطات  .من اِبل السلطة الإشراّيّة المعنية للمراجراعةالشرىيّة خاضعة 

الإشراّيّة التوضيح والإىلان ىن معايير تقييم المؤهلات وإىداد التقارير ىن مسئوليات هيئة الرااةة 

 الشرىيّة.

 

 ضواةطالةانتظام ةإجرارات تقييمٍ شاملٍ لسياسات وممارسات  يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تقومَ 

ؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة والاطمئنان إلى امتلاك تلك المؤسسات لسياسات مدارة لإ العامة

اوية وسليمة لضواةط الإدارة بما يتناسب مع منظومة المخاطر والأهمية النظاميّة. وفي هذا الصدد، 

ت الإشراّيّة أن تطالبَ مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةاتخاذ خطوات يتعيُن ىل  السلطا

 تصحيحيّة ّاىلة في الوات المناسب لمعالجة أوجراه النقص الجوهريَّة في سياسات وممارسات ضواةط

الخاصة ةها. كما يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تتأكدَ من أن مجلس إدارة مؤسسة  الإدارة

ستراتيجي للمؤسسة اليَّة الإسلاميّة يقوم ةاىتماد والإشراف ىل  تنفيذ الاتجاه الإالخدمات الم

 ابول المخاطر. مستوى ستراتيجيةإو

 

تكرار أدوار الإدارة التنفيذية  –ةأي شكل من الأشكال –لا يُقصد من المراجراعة الإشراّيّة  

ات المراجراعة الداخليّة والخارجرايّة ومجلس إدارة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أو إىادة ىملي

للشريعة، أو تكرار دور هيئة الرااةة الشرىية. ويتحمل مجلسُ الإدارة والإدارة ةالالتزام الخاصة 

ِّهم  التنفيذية المسئولية النهائيّة لفهم الواجرابات الائتمانيّة ّيما يتعلق بحمَلة الأسهم ىل  اختلا

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، وتحتاج السلطات الإشراّيّة والمخاطر والتهديدات التي تواجراه مؤسسة 

إلى الااتناع ةقدرة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىل  إثبات امتلاكها لنظام ملائم لضواةط 

بما في ذلك ةيان واضح ةأن مجلس الإدارة يتحمل مسئولية شئون مؤسسة الخدمات  المؤسسات،إدارة 

ويُتواع من الشرىية.  هيئة الرااةةوّاىلية  جراراتاتالإفي ذلك  بما-كاملةشكل الماليَّة الإسلاميّة 

السلطات الإشراّيّة توّير إرشادات ىامة وشاملة تشمل اختبارات "مناسبة وملائمة" وايام مجلس 

ىل  تفعيل ضواةط إدارة  والأاسام القائمةالإدارة ةتوزيع المسئوليّات ىل  مختلف أىضات الإدارة 

ة(. والهدف من ذلك هو يالشرىاللجنة لجنة التدايق والتدايق الداخليّ، وكذلك  )مثلت المؤسسا
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ّة جرايدًا بادئ الشريعة ووجراود خطوط معرّمالعمليات للمبادئ السليمة والاحترازيّة، والتزام ضمان 

ضمان وضوح  –ىل  وجراه الخصوص -لتحديد المسئوليّة. ويتعين ىل  السلطات الإشراّيّة 

 تباع هذا التوضيح ةالجانب التطبيقيّ.الس الإدارة وهيئة الرااةة الشرىيّة مع مسئوليات مج

 

ىند إدارة الاستثمارات الخاصة ةأصحاب حساةات الاستثمار، تلتزم مؤسسة الخدمات الماليَّة  

للسلطة الإشراّيّة والأطراف -ةشكل جراليّ-الإسلامية ةصفتها مضارةا أو وكيلا ةأن توضح 

ةأن لديها مستوى الكفاتة اللازم للقيام ةواجراباتها القائمة ىل  الثقة ووجراود  الأخرى الخارجرايّة

السياسات والإجراراتات الملائمة والكاّية وذلك لضمان حماية موجراودات أصحابِ حساةات 

الاستثمار، وأن مؤسسةَ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةصفتها مضارةا أو وكيلا تعملُ في إطار 

يها مع أصحاب حساةات الاستثمار. ومن الطرق المتبعة من اِبل السلطات الإشراّيّة الأهدافِ المتفق ىل

للتأكدِ من حماية أصحاب حساةات الاستثمار الرجراوع إلى لجنةِ ضواةط إدارة المؤسسات التي تعد 

لجنة من لجان مجلس الإدارة حسبما هو موص  ةه في المعيار الثالث لمجلس الخدمات الماليَّة 

ة، والمكلفة ىل  وجراه التحديد بحمايةِ مصالِح أصحاب حساةات الاستثمار. ويتعيُن ىل  الإسلاميّ

السلطات الإشراّيّة أن تراىي أهمية أصحاب حساةات الاستثمار ةاىتبارهم مصدرا نقديّا مهما 

للمؤسسة، وأن تراىي خصائص المخاطر المتعلقة ةتلك الحساةات والواجرابات الاستئمانية الفريدة من 

ىها التي تترتب ىل  تلك الحساةات ةالنسبة لمؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةصفتها مضارةا أو نو

التي تنص ضمنيًّا ىل  الحاجراة إلى  -ىل  الترتيب-وكيلا بموجراب مبادئ المضارةة أو الوكالة 

رة لضواةط إدا الأساسية الأخرى الأمور ومن.37تدخل لجنة مثل لجنة ضواةط إدارة المؤسسات

المؤسسات، الشفاّية والتأكد من حصول أصحاب المصالح ىل  حقواهم في المعلومات. ومن هذا 

الإّصاحات  2المعيار  ةإصدار 3117الإسلامية في ديسمبر  المالية الخدمات مجلساام المنطلق، 

 . وينبغي ىل  السلطات الإشراّية أن تطالب مؤسسات الخدمات الماليةلتعزيز الشفاّية وانضباط

ّيما  الثالثالإسلامية في دولها ةتطبيق كل من متطلبات معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

مجلس  معيار متطلبات مماثلة( وكذلك ترتيبات لإدارة )أو أيا يخص إنشات وتفعيل لجنة ضواةط

 ستثمار.صحاب حساةات الاتوّير المعلومات اللازمة لأّيما يخص  الخدمات المالية الإسلامية الراةع

 

 والالتزام ومقاييسيتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيّة مراجراعة الهيكل التشغيليّ لقسم إدارة المخاطر  

أدات العمل أو مؤشرات الأدات التي تم تطويرها من أجرال وظيفة الرااةة ومستندات التقييم الخاصة 

العامليَن تعويضات ديد لضمانِ ىدم تحالتعويضات ةالعامليَن المختصيَن ةوظائف الأدات وسياسة 

                                                 
37
وةالرغمِ من أن تشكيل لجنة منفصلة تختصُّ ةضواةط إدارة المؤسسات هو إجرارات موص  ةه ومحبذ للغاية، مع الأخذ في الاىتبار إطار  

لدور المقترح يمكن تأديته من اِبل ةعض اللجان الأخرى العمل التنظيميّ لكل مؤسسة من مؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة، ّإن هذا ا

المنبثقة ىن مجلس الإدارة شريطة أن يرأسَ ىضو مستقل من أىضات مجلس الإدارة تلك اللجان مع منحه التفويض الصريح ةرصد إطار 

 ات الاستثمار.ىمل سياسة ضواةط إدارة المؤسسات لمؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة وحماية مصالح أصحاب حساة
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الذي  الأىمالالمختصيَن ةوظائف الأدات من اِبل هؤلات العاملين أو ىن طريق الأدات الماليّ لمجال 

 يشرّونَ ىليه.

 

الصادرة ىن لجنة ةازل  التعويضاتمنهجيّة تقييم معايير ومبادئ ، تعتبر ةالتعويضاتوّيما يتعلقُ  

لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة والسلطات الإشراّيّة ذات للرااةة المصرّيّة وثيقة الصلة ومفيدة 

في  والمكاّآتةالتعويضات الصلة. ويمكنُ للسلطاتِ الإشراّيّة أن تضعَ هذه الإرشادات المتعلقة 

)أ( يتعيُن ىل  مجلس إدارة مؤسسة الخدمات 38اىتبارها وذلك ىن طريق ّرض الشروط التالية: 

لضمان ىمل النظام وّقًا للغرض المراد منه، و التعويضات يرصدَ ويراجراع نظام الماليَّة الإسلاميّة أن 

)ب( ةالنسبةِ للإّصاح ىن المعلومات، يتعيُن ىل  مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن تكشفَ ىن 

لتسهيلِ ةالتعويضات معلومات واضحة وشاملة وفي التوايت المناسب ةشأنِ ممارساتها الخاصة 

( يجبُ أن تحظ  السلطات الإشراّية تالبنَّاتة من اِبل جميع أصحاب المصالح، و )المشاركة 

ةفرصة الوصول إلى جميع المعلوماتِ التي تحتاجراها لتقييمِ مدى ملاتمة تلك الممارسات وامتثالها 

 للمبادئ. 

 

 التدايقُ والالتزام 

 

ات الماليَّة الإسلاميّة تمتلكُ اسم يتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيّة تحديد ما إذا كانت مؤسسة الخدم 

( تقييم ما إذا كانت العمليات أتدايق داخليّ ّاىل ودائم ومستقل، يتحملُ مسئولية ما يلي: )

والسياسات الحاليّة وإجراراتات المراابة الداخليّة )بما في ذلك إدارة المخاطر والعمليات الخاصة 

( ضمان بنشاطِ المؤسسة، و )لاستمرار  ةّياكوة ةالالتزام وضواةط إدارة المؤسسات( ّاىلة ومناسب

يتوّر لدى اسم التدايق الداخلي خطوط إةلاغ لمجلس  أن ويجب. 39الالتزام ةالسياسات والعمليات

وزن معتبر داخل مؤسسة الخدمات  وأن يكون له الإدارة أو لجنة التدايق الخاصة بمجلس الإدارة،

ويتحمل مجلسُ إدارة  قترحاتها.لم اوّق وتعمل تتجاوبلتنفيذية ا الإدارة المالية الإسلامية مما يؤكد أن

ىن ضمان ايام الإدارة التنفيذية ةتأسيس إطار الكاملة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة المسئوليّة 

اسم التدايق ضمان إنشات كما يتحمل المجلس والحفاظ ىليه، ىمل ّعال وكفت للرااةة الداخليّة 

 ؤسسةِ. الداخليّ في الم

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة إصدار إرشادات ةشأن أىمال التدايق الداخليّة و/أو الخارجرايّة المتفقة  

مع الشريعةِ، مع ضرورة السعي لتطبيق معايير التدايق المتفقة مع الشريعة ذات الصلة في الدولة. 

ترسلَ تقارير إلى السلطة الإشراّيّة  وةينما يتعيُن ىل  إدارة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن

                                                 
38
 .3101لمزيد من التفاصيل، يُرجرا  الرجراوع إلى منهجيّة تقييم معايير ومبادئ التعويض الخاصة ةلجنة ةازل للرااةة المصرّيّة، يناير  

39
 .3103من المبادئ الأساسيّة للرااةة المصرّيّة الخاص ةلجنة ةازل للرااةة المصرّيّة والمعدل في سبتمبر  36توجراد إشارة للمبدأ رام  



33 

 

ةشأن أي حالات جراوهريّة من حالات ىدم الالتزام ةالشريعة وأن توّرَ خطة لمعالجة تلك الحالات، 

ّيمكن للسلطاتِ الإشراّيّة أن تطلبَ أيضًا من المداقين الخارجرايين الإةلاغ والتواصل ةشأن أي 

يتم تحديدها أثنات ىمليّة التدايق ىل  المؤسسة.  حالات جراوهريّة من حالات ىدم الالتزام ةالشريعة

( يحق أوتتمثل الآليات الأخرى لإةلاغ السلطةِ الإشراّيّة ىن حالات ىدم الالتزام ةالشريعة ّيما يلي: )

لهيئة الرااةة الشرىيّة أن تقومَ ةإةلاغ السلطة الإشراّيّة ةشكل مباشر ةشأن أي حالات ىدم الالتزام 

الشفاّية والإّصاح من اِبل مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىن تقرير هيئة ( بةالشريعة ، و )

الرااةة الشرىيّة الوارد في تقريرها السنويّ الذي يتناول التزام مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة 

من  (ث( ىن طريق المراجراعات الإشراّيّة والتفتيش الميداني ، و )تلأحكام ومبادئ الشريعة ، و )

خلال البلاغات المقدمة من الموظفين والأّراد الآخرين ذوي الصلة ةالموضوع، بما في ذلك المداقون 

( ج، و )40في مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة التزام الخارجرايون للإةلاغ ىن أي حالات ىدم 

 لعملات.اشكاوى 

 

( ووظائف الالتزام الخاصة بمؤسسة ىند تقييم مدى ّعالية الرااةة )بما في ذلك التدايق الداخليّ 

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة والتدايق الخارجرايّ الخاص ةها، يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة أن تعقد 

 ونفوذهامنااشات مع الوحدة المعنية ةالمؤسسة القائمة ىل  تفعيل وظيفة الالتزام لتقييم دورها 

مسئولي الالتزام لتقييم دورهم, مع  تعقد منااشاتالسلطة الإشراّية أن  يجب ىل  وّعاليتها،

ّيما يخص  الداخليين والخارجرايين ولجنة التدايقوصلاحياتهم, وّعاليتهم. وكذلك مع المداقين 

وستمنح هذه المنااشات السلطة الإشراّية الفرصة لتقييم ملاتمة  نطاق التدايق ونتائجه الحديثة.

نتائج  الاىتماد ىل  المراجراعة ودرجراة الاىتماد ىليها ومدى وظيفة الرااةة والالتزام ونطاق ىمليات

 التدايق.

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تعقدَ منااشات سنويّة منتظمة يشترك ّيها مجلس الإدارة ولجنة  

 مع كاّة الأطراف الحاضرين في الواتة مشتركفي اجراتماىات التدايق وهيئة الرااةة الشرىيّة 

أن تتضمن إجراراتات المراجراعة الإشراّيّة استعراض التفاىل ةين التدايق الداخليّ  . ويجب أيضًانفسه

وإدارة المخاطر والتدايق الخارجرايّ ومجالات الإدارة التنفيذيّة الأخرى والضمانات التي توّرها. وةعد 

المناسبة تقييم التدايق، يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة أن تكون مستعدةً لاتخاذ الخطوات الإشراّيّة 

لمطالبةِ الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ةإصلاح وتدارك أي أوجراه اصور تتعلق ةوظيفةِ التدايق 

 الداخليّ خلال إطار زمنّي محدد مع تزويدها ةتقارير كتاةيّة دوريّة ةشأن مدى تقدم سيِر العمل.

 الضواةطُ الشرىيّة 3-3-4

 

                                                 
40
ىادة ما سيوّر التشريع حماية لأي من هؤلات الأشخاص ضد خطر ّصلهم من العمل وسيُبطل ذلك التشريع التزام هؤلات الأشخاص  

 ةالحفاظ ىل  سِريّة المعلومات تجاه مؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة.



37 

 

الخاص ةالمبادئ الإرشاديَّةُ لنظمِ الضواةط يَّة الإسلاميّة لمجلس الخدمات المالالمعيار العاشر تناولُ ي 

مكونات النظام السليم للضواةط الشرىيّة، الشرىية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية 

ولاسيما ّيما يتعلق ةالكفاتة والاستقلاليّة وسريّة المعلومات والتواّق مع مجالس الشريعة. ومع وضع 

متطلبات الأنواع المختلفة من مؤسسة الخدمات الماليَّة احتياجراات وشرىيّة ومتطلبات الضواةط ال

لضواةط الشرىيّة مختلفة لالإسلاميّة في ىين الاىتبار، يقر المعيار العاشر ةوجراود نماذج وهياكل 

جراد ّيها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، مما يُشير إلى ومختلفة التي تدول التي تم تبنيها في 

دم وجراود " نموذج موحدّ" أو "منهج يصلح لكل الأغراض". كما يتعين ىل  السلطات الإشراّيّة أن ى

تطلب من كل مؤسسة للخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن تمتلك نظاما ّعَّالا ومتفقا مع الشريعة لضواةط 

ما يتعلقُ ةتفويض ( شروط مرجراعيَّة واضحة ّيأإدارة المؤسسات يوضح بجلات ةعضَ الأمور ومن ةينها: )

( إجراراتات التشغيل المعرّة جرايدًا بإةلاغ التقارير وتحمل المسئولية، و )ونظام هيئة الرااةة الشرىيّة 

 إةلاغ التقارير.ونظام 

 

يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة أن تتأكد من أن نظام الضواةط الشرىيّة الخاص بمؤسسة الخدمات  

( أت الساةقة واللاحقة ذات الصلة، ةينما يغطي الشق الأول ىمليات: )الماليَّة الإسلاميّة يغطي العمليا

اَبل ىرض المنتج ىل  العملات )المطاةقة الالتزام ( اختبارات بإصدار أحكام / ارارات شرىيّة، و )

يغطي الشق الثاني المراجراعة الداخليّة المتفقة مع الشريعة وإةلاغ التقارير ىن الضواةط و .المسبقة(

 )المطاةقة اللاحقة(. الشرىيّة

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تتأكد من حصول هيئة الرااةة الشرىيّة أو الهيئة المشاةهة لها ىل   

بما في ذلك لفت  ،ةشأنهاي منتج أو معاملة يراد إصدار ةيان لأ نيةالآوكاّية الشاملة وال المعلومات

ةالنسبة لإدارة مؤسسة الخدمات الماليَّة  نظرها إلى أي مناطق صعوةات مُحتملة يتم تحديدها

 الإسلاميّة.

 

يتعيُن أيضًا ىل  السلطات الإشراّيّة أن تتأكدَ من انعكاس العناصر التالية ىل  آلية  

 الضواةط الشرىيّة لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلامية: 

المعلومات الخاصة  إجراراتات الإصدار الخاصة ةالأحكام / القرارات الشرىيّة ذات الصلة وتوزيع .أ 

/ القرارات الشرىيّة ىل  الموظفين الفاىلين بمؤسسة الخدمات الماليَّة الأحكامةتلك 

 / القرارات الشرىيّة.ةالأحكامالإسلاميّة الذين يقومون ةالمراابة اليومية للالتزام 

 الشريعة؛ بادئ المراجراعة/ التدايق الداخلي الشرىي ةغرض التأكد من تحقيق الالتزام بم .ب 

المراجراعة/ التدايق السنوي الشرىي ةغرض التأكد من أن المراجراعة/ التدايق الداخلي الشرىي  .ج 

في الحسبان من ابل هيئة الرااةة  اةالشكل الملائم وأنه اد تم أخذ نتائجه ااد تم تنفيذه

 الشرىية ىل  الوجراه المعتبر.
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واد ترغب في دولها شر في تطبيق المعيار العا –كحد أدن   –يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة  

مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة بمزيد من الإرشادات ةشأن الضواةط الشرىيّة لتسهيل تزويد 

عزز سلامة واستقرار مؤسسة مما يّهمها وأدائها لأدوارها لتحقيق أهداف الضواةط الشرىيّة، 

 الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. 

 

 تاتهاإدارةُ المخاطرِ وإجرارا 3-3-3

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة إسباغ أهمية خاصة ىل  كفاية إدارة المخاطر لدى مؤسسة  

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، بما في ذلك أنظمتها الإشراّيّة ىند مراجراعة حالة المؤسسة. وفي ضوتِ 

إن إخفاق التأثير الواضح لأحكام الشريعة ومبادئها من خلال العمليات الخاصة ةالمؤسسة، ّ

المؤسسة في تحديد ورصد ومراابة حالات ىدم الالتزام ةالشريعةِ ةالشكلِ الكافي ىل  كاّة 

المعاملات يُمكن أن يعرض المؤسسة في نهاية الأمر لخسائر في الدخل ةالإضاّة إلى مخاطر السمعة 

لماليَّة الإسلاميّة، والإىسار المحتملة. وىند تقييم جراودة أدوات الرااةة الداخليّة لمؤسسة الخدمات ا

الأساسية الواردة في المبادئ الإرشاديّة لمجلس  مراجراعة العناصريتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة مراىاة 

 (2المؤسسات )المعيار وضواةط إدارة  (0)المعيار  الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةشأن إدارة المخاطر

 .(01المعيار الشرىيّة )والضواةط 

 

تتسق مع يجب أن إدارة المخاطر بمثاةة أنظمة لإدارة مختلف ّئات المخاطر،  تعتبر ىمليات 

ابولها للمخاطر )بما في ذلك أصحاب مستوى ممارسات مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة و

حساةات الاستثمار(. ويتعيُن ىل  المشرّيَن تحديد ما إذا كانت المؤسسة لديها إطار ىملٍ سليم واوي 

رة المخاطر بما يُمكِّنها من تحديد مدى ابولها للمخاطر وتحديد جميع المخاطر وشامل لإدا

اائمة الجوهريَّة، بما في ذلك المخاطر الناتجة ىن التركزات والتصكيك والتعرض للمخاطر خارج 

وممارسات التقييم والمخاطر الأخرى، ويمكن لمؤسسة الخدمات الماليَّة الاسلامية أن المركز المالي 

ذلك ىن طريق: )أ( تحديد واياس ورصد ومراابة وتخفيف حدة هذه المخاطر ةالشكل  تحقق

الكافي، و )ب( التواصل ةوضوح ّيما يخص مدى وىمق هذه المخاطر ةطريقة يمكن ّهمها ةسهولة 

في التقارير المرّوىة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة،  -ولكن مع اتباع أسلوب يتسم ةالداة -

( إجرارات اختبارات الضغط ةشكل مستمر لتحديد تتقارير الماليَّة المنشورة، و )وكذلك في ال

 ( وضع معايير داخليةثالخسائر المحتملة واحتياجراات السيولة في ظل الظروف غير المواتية، و )

 الطوارئ.  تمويل ورأس المال و مخصصالتزاماتها لحدود الخسائر المسموح ةها أو  كاّية

 

الإشراّيّة أن تقوم ةتقييم مخاطر مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة في ظل يتعين ىل  السلطة  

ّئات المخاطر المختلفة في مختلف أنظمة التمويل والاستثمار، وكذلك تركز مثل هذه المخاطر، 
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الخاص ةالمؤسسة. وىند تقييم تلك  41كما يتعين ىليها تقييم مدى ملاتمة وجراودة نظام إدارة المخاطر

يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة مطالبة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةاىتماد اختبار  المخاطر،

الضغط ذي النظرة المستقبلية )حسبما هو موضح في المعيار الثالث ىشر( الذي يحدد الأحداث 

اليّ المحتملة أو التغييرات في ظروفِ السوق التي اد يكون لها تأثير ىكسيّ مناوئ ىل  المركز الم

والأدات الماليّ للمؤسسة. ويجب أن يتضمنَ التقييم أيضًا أدوات الرااةة المستخدمة لتخفيف تلك 

منهجها ليتناسبَ تعديل والكميّ. وسيمكن ذلك السلطة الإشراّيّة من النوىي المخاطر ةالشكل 

 في-ة ومطالبة المؤسس ّرديّ،مع كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةشكل 

ىمليّة إدارة المخاطر الخاصة ةها. وىند تقييم ممارسات اختبارات  ةتحسين-اصورحال وجراود أوجراه 

الضغط لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة مراىاة مراجراعة المعيار 

  الصادر ىن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.الثالث ىشر

  

ة المراجراعة الإشراّيّة، يتعيُن تقييم جراودة وادرة وّاىلية الوظائف الإداريّة لمؤسسة ةالنسبةِ لعملي 

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىن طريق الأدوات الإشراّيّة المختلفة ةاستخدام إطار العمل الإشرافي 

نة متا( أما يلي: )-ىل  وجراه الخصوص -القائم ىل  المخاطر. ويتعيُن أن يتضمنَ ذلك التقييم 

( بالسياسات والإجراراتات التي تُسهل تحديد المخاطر الموجراودة والناشئة ومصادر نِقاط الضَّعف، و )

 والقيمة ىند التعرض للمخاطردرجراة المخاطر اياس المنهجيّة المناسبة لقياس المخاطر )مثل منهجيّات 

محدودية الهيكل(،  ( كفاية الإجراراتات الإشراّيّة لتخفيفِ المخاطر )أيتواختبارات الضغط(، و )

وّاىلية اختبارات الضغط ووّرة وكفاية متانة ( شموليّة رصد المخاطر والإةلاغ ىنها )مثل: ثو )

القسم وسيتم شرح هذه العناصر في المعلومات المتواصل ةشأنها مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة(. 

 لمشاريع.إطار ىمل إدارة مخاطر االخاص ة( 2.2.2)الفصل الوارد أدناه 

 

يجبُ أن يغطي التقييم كفاية رأس المال في مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة وأنظمتها  

الداخليّة الخاصة ةتحديد احتياجرااتها التنظيميَّة واحتياجراات ىمليّة التقييم الداخليّ لكفاية رأس 

حسبما هو  –لإسلاميّة المال. ويختلف تحديد متطلبات كفاية رأس المال لمؤسسة الخدمات الماليَّة ا

ةشكل ّني في ةعض الجوانب ىن تحديد تلك المتطلبات ةالنسبة  –موضح في المعيار الخامس ىشر 

هي نفسها المتبعة  –من حيث المبدأ  –للمؤسسة التقليديّة. وىل  الرغم من ذلك، ّإن ىملية التقييم 

لى ةعض الأمور مثل: )أ( الالتزام إ وةصفة خاصة لمؤسسة التقليديّة، ةاستثنات توجرايه الانتباهفي ا

( ةعض أوجراه المخاطر التشغيليّة التي اد لا تنطبق تةالشريعة، و )ب( مخاطر الموجراودات العقاريّة، و )

 ىل  المؤسسات التقليديّة.

 

                                                 
41
من الملاحظة الإرشادية  053-022يّة الإسلاميّة، ّإن الفقرات ىند تقييمِ وتقدير أنشطة إدارة المخاطر الخاصة بمؤسسة الخدمات المال 

الصادرة ىن مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة توّر الإرشادات المتعلقة ةدور السلطة الإشراّيّة ةشأن  0-المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال

 ّئات المخاطر المختلفة.
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إدارة الصناديق ةشكل أساسيّ ةاللوائح المفروضة من اِبل منظمي  ىل  ارتباط جرارت العادة 

يمكن لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن تعرض ىل   التطبيق فيإلا أنه  ،أسواق الأوراق الماليَّة

صناديق استثمارات ذات أغراض  –أو الوكالة أو المشاركة بموجراب ىقود المضارةة  –المستثمرين 

محددة، مثل صناديق الاستثمارات العقاريّة، )وةالنسبة لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، وةشكل 

يُطلق ىل  هذا النوع من الحساةات اسم حساةات الاستثمار المقيدة(. وتُعن  السلطة الإشراّيّة  ىام

ةتقييم المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم تنفيذ ىمليات حساةات الاستثمار المقيدة هذه ىن طريق كيان 

للمخاطر التي تنشأ ىن (. ونظرًا المالية اانونيّ مستقل )كما هو الحال في الإدارة التقليديّة للصناديق

تشغيل حساةات الاستثمار المقيدة هذه، يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة أن تشترط ىل  مؤسسةِ 

والإّصاح  الخدمات الماليَّة الإسلاميّة امتلاك أدوات مراابة داخليّة وممارسات إدارة مخاطر كاّية

 .42ىن المخاطر لأصحاب حساةات الاستثمار

 

 ارة المخاطرِ ىل  نطاقِ المؤسسةإطارُ ىمل إد  3-3-2

 

 إطارُ العمل العام لمؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة   3-3-2-0

 

لمنظور التنفيذية إن الأحداثَ الأخيرة التي شهدها السوق تؤكد ىل  أهمية تبني الإدارة  

ىم ادرتها مؤسسيّ متكامل لدراسة تعرض مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة للمخاطر وذلك لد

لمخاطر الناشئة والمتنامية في الوات المناسب وةالأسلوب الملائم. وفي المجال ومواجراهة اىل  تحديد 

تعد مستوى المؤسسة المصرفي، ّقد تم الاىتراف ةأن إدارة مخاطر المشروىات أو إدارة المخاطر ىل  

دمات الماليَّة الإسلاميّة وأداة في ىملية المحاّظة ىل  الاستقرار الااتصاديّ لمؤسسة الخمهما ىنصرًا 

إطار العمل السليم لإدارة مخاطر المشروىات سم ويتضروريّة لتعزيز ّاىلية الرااةة المصرّيّة، 

 السمات الرئيسة التالية:ة

 .التنفيذيةإشراف مجلس الإدارة والإدارة  .أ 

 .وجراود سياسات وإجراراتات وايود مناسبة .ب 

س وتخفيف حدة المخاطر والرااةة والرصد والإةلاغ شمولية وحسن توايت إجراراتات تحديد وايا .ج 

  .ىنها

 إدارة المعلومات المناسبة ىل  مستوى الأنشطة والشركات،  ووجراود أنظمة .د 

 وجراود أدوات رااةة داخليّة شاملة. .ه 

 

                                                 
42
 الشفاّية وانضباط السوق. 6-2الاستثمار، و التعامل مع أصحاب حساةات - 2-0-2انظر أيضًا:  
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 –إما صراحةً أو ضمنا  –تقوم الشركات التي تتمتع ةالإدارة الجيّدة  جرارت العادة أنوفي هذا السياق، 

 ةوالخارجرايّ ةالداخليّوالأنظمة  الإدارة الذي توّر من خلاله، 43المركبةالضمان وذج المسم  ةتبني النم

 خطوط دّاع متوالية للحماية ضد المخاطر.

 

 إشرافُ مجلسِ الإدارة والإدارة التنفيذية 

  

يتحملُ مجلسُ الإدارة والإدارة التنفيذية مسئولية تحديد واىتماد المخاطر التي يمكن لمؤسسة  

، وكذلك ضمان أن إطار ىمل إدارة المخاطر الخاص ةالمؤسسة يشتمل 44المالية ابولهادمات الخ

ىل  نطاق مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة محددة ىل  سياسات تفصيليّة تضع سقوّا احترازيّة 

م التي تكون متسقة ومتماشية مع ادرتها وابولها للمخاطر. ومن أجرال تقيي تهاّيما يتعلقُ ةأنشط

المخاطر ، يجبُ ىل  مجلسِ الإدارة والإدارة التنفيذية أولًا أن يكون  لمستوى ابولالدرجراة الكليَّة 

َّهم للمخاطر التي تتعرضُ لها مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة  والمعرّة الكاّية ةرمتها لديهما 

 بجميع خطوط النشاط الرئيسة.

 

ىل  مخاطر الائتمان  مقتصرإدارة للمخاطر غير نامج تأسيس ةرالتنفيذية يتعيُن ىل  الإدارة  

ةل تشمل جميع المخاطر الجوهريَّة. ويتضمن ذلك مخاطر  ،والسوق والسيولة والمخاطر التشغيليّة

ستراتيجيّة وكذلك المخاطر التي اد لا تبدو كبيرة في صورة منفردة السمعة والمخاطر القانونيّة والإ

 مع المخاطر الأخرى.ااترانها وهريّة ىند إلا أنها اد تؤدي إلى خسائر جرا

 

 لذلك الصحيح والتطبيق المؤسسات مخاطر لإدارة شامل ىمل إطار إلى التوصل أجرال من 

يتمتع  لهاومدير لإدارة المخاطر وظيفة داخلية إلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تحتاج الإطار، 

يجبُ أن يتمتعَ . أو منصب مكاّئ له سلاميةالإ المالية لخصوصيات يدالج ستيعاببخبرات منها الا

القسم المكلف ةإدارة المخاطر في مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ورئيس اسم إدارة المخاطر أو 

إةلاغ التقارير إلى المدير  ىند ةالفرديّ الأىمالالمنصب المكاّئ له ةالاستقلاليّة ىن خطوط 

 المؤسسة دارةإ مجلسمع  ىوائق إمكانية التواصل المباشر دون، كما ينبغي أن يتوّر لديه التنفيذيّ

. وةالإضاّة إلى ذلك، يتعين ىل  القِسمِ 45المؤسسة إدارة لمجلس التاةعة المخاطر إدارة لجنة وخاصة

المكلف ةإدارة المخاطر في مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة توضيح المسائل الرئيسة المتعلقة 

                                                 
43
منهج مُنسق لضمان جراودة سير جميع الأنشطة للتأكد من أن ضمان الجودة الذي تقدمه الإدارة وموّرو الضمان الداخليّ )مثل التدايق  

ة التي تواجراه مؤسسة الخدمات الداخليّ( وموّرو الضمان الخارجرايّ )مثل التدايق الخارجرايّ( يتعامل ةالشكل الكافي مع المخاطر الكبير

 الماليّة الإسلاميّة ومع وجراود أدوات الرااةة المناسبة لتخفيف وتقليل آثار تلك المخاطر.
44
يُشار إلى هذا التعريف أيضًا ىل  أنه ةيان ةالتوجراه يحدد مستوى التعرض للمخاطر الذي تكون المنظمة ىل  استعداد لها في ظروف  

ابول التعرض للمخاطر  ةيانات المخاطر الحاليّة ومدى القدرة والرغبة في التعرض للمخاطر ةالنسبة لكل محددة. ويجب أن يراىي ةيان 

 جرازت منفصل من أجرازات مؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة.
اطر المجموىة، في حال وجراود مجموىة، ّإن مدير إدارة المخاطر للشركة التاةعة اد يكون له خط إةلاغ تقارير إدارية لمدير إدارة مخ 45

 وةالإضاّة إلى ذلك لاةد أن تتوّر لديه إمكانية الوصول إلى مجلس إدارة الشركة التاةعة.
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، مثل تركزات المخاطر وتجاوز سقوف المخاطر المقبولة أو التنفيذية ومجلس الإدارةللإدارة  ةالمخاطر

 السقوف الداخليّة.

 

إشكالية لبعض  لهامدير إحداث وظيفة و المخاطر دارةداخلية لإ وظيفة إنشات يمثل اد 

يرة والنواّذ مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ولاسيما مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة الصغ

حجم الإسلاميَّة المؤسسة حديثًا. وةناتً ىليه، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن توّرَ معايير لتحديد 

له، وتحديد ترتيبات ةديلة تكون مكاّئ المؤسسات التي تحتاج إلى مدير لإدارة المخاطر أو منصب 

 نواّذ.أو الالصغيرة مقبولة لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة 

 

 السياسات والإجراراتات والسقوف وأدوات الرااةة

 

يجبُ أن يشتملَ إطارُ ىمل إدارة مخاطر المشاريع في مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىل   

سياسات تفصيليّة تضع سقوّا معينة واحترازيّة ىل  المخاطر الرئيسة ذات الصلة ةأنشطة المؤسسة 

 :46وتشمل

 مع الأخذ ةعين الاىتبارل المخاطر ضمن الإطار العام لتحمل المخاطر لمستوى تحمسقوف وضع  .أ 

في الحالات  الأخرى،إلى رأس المال والمتطلبات الرااةية  ةالإضاّة والمساهمين،مصلحة العملات 

 المخاطر المستوى المقرر ويتم ملاحظة هذه الزيادة ةشكل واضح.سقف التي يتجاوز ّيها 

 بمستوى الإيراداتورةطها  ىند الااتضات ةقانونيال كياناتالو ىمال،الأطوط سقوف لخ وضع  .ب 

 ىدم الاستقرار(.النمو و ، )مثلذات صلةأخرى أي معايير  وأالسيولة  وأرأس المال  وأ

خط  أو ىل  مستوى المؤسسة أو المجموىة الجوهريةخاطر المتركزات  السقوف تشمل أن .ج 

ل الطرف المقاةل، والصناىة، والبلد / ، )مثىند الااتضاتوالكيان القانوني أو  الأىمال

 المنطقة، ونوع الضمان، والمنتج(.

ةشكل دون أن تستند إلى أّضل الممارسات والمعايير في السوق،  ينبغي ىل  السقوف أن تستند .د 

 الاّتراضية. قارنة ةنظيراتها أو إلى الحدود التنظيميةالمصارم ىل  

 .يةوىدم الموضوىيجب أن تتخطي التعقيد والغموض  .ه 

 مراابتها دوريا  أن يتميجب  .و 

 

يجب أن تقوم المؤسسة ةتوثيق سياسات واستراتيجيات المخاطر الخاصة ةها ةشكل واضح في   

سياسات وإجراراتات تقدم إطار ىمل إدارة المخاطر بما يلائم طبيعةَ وحجم أنشطتها. كما يجبُ أن 

يات العامة المعلنة لمؤسسة المؤسسة إرشادات محددة لتنفيذ الأهداف والأغراض والاستراتيج

)ّيما يتعلق ةرأس مال المؤسسة  –إن لزم الأمر  –داخليّة  وأن تضعَ سقوّاالخدمات الماليَّة الإسلاميّة 

                                                 
46
 3102الصادرة ىن مجلس الاستقرار المالي نوّمبرلمستوى ابول المخاطر(  المبادئ الخاصة ةإطار العمل الفعالتمت الإشارة إلى ) 
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أو العائد( ّيما يتصل بمختلف أنواع المخاطر التي اد تتعرض لها مؤسسة الموجراودات أو إجمالي 

 الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.

 

بُ أن تشتملَ السياسات والإجراراتات والسقوف الخاصة بمؤسسة الخدمات في هذا الصدد، يج 

( ضمان التحديد والقياس والرصد والمراابة أىل : ) –من ةين أشيات أخرى  –الماليَّة الإسلاميّة 

اائمة المركز المالي للمخاطر التمويليّة والاستثماريّة والتجاريّة ومخاطر التصكيك والأنشطة خارج 

المؤسسة التجاريّة وىل  أىمال الاستئمانيّة والأنشطة المهمة الأخرى ىل  مختلف مستويات والأنشطة 

( بةالشكل الكافي وفي الوات المناسب و ) –نطاق مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، وتخفيفها 

التخطيط الواضح للمسئوليات وخطوط السلطة ىبر الأنشطة التشغيلية المتعددة للمؤسسة، مع 

( وجراود جمان وجراود ّصل واضح ةين خطوط النشاط التجاريّ والقسم المكلف ةإدارة المخاطر، و)ض

 جرادول زمنّي وىمليّة مراجراعة للسياساتِ والإجراراتات والحدود مع التحديثِ ىند اللزوم.

 

 تحديدُ واياسُ ورصدُ المخاطر والإةلاغ ىنها 

ؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةدراسة إن تحديدَ المخاطر هي ىملية نوىيّة تقوم من خلالها م 

وتسجيل )ىن طريق سجل المخاطر( جميع المخاطر الجوهرية والأحداث التي يُمكن التنبؤ ةها والتي 

يمكن أن يؤثر حدوثها ىل  حالة المؤسسة الماليَّة. ويعقب تحديد المخاطر اياسها ةالشكلِ الملائم 

اس المخاطر )مثل منهجيّات تحديد درجراة المخاطر ومخاطر ىن طريق استخدام الأدوات المناسبة لقي

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن تتفهمَ مؤسسة القيمة واختبارات الضغط( ويتعيُن ىل  إدارة مجلس 

 الاّتراضات التي تقوم ىليها تلك المخاطر والقيود المتأصلة في التداةير الخاصة ةالمخاطر.

 

يتعيُن ىل  مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمؤسسةِ  المشاريع،ر ىند تنفيذ ىمليّة إدارة مخاط 

الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ضمان أن جميعَ المخاطر الخاصة ةالمؤسسة مثل مخاطر الاستثمار في 

المنقولة، وكذلك  والمخاطر التجاريّةفي السجل المصرفي ومخاطر معدل العائد  حقوق الملكية

( اد تم إدراجراها 030-002اطر الاستئمان )انظر الفقرات رام مخةالشريعة ومخاطر ىدم الالتزام 

وتضمينها في إطار ىملِ إدارة مخاطر المشاريع. ويتعين أن يغطي إطار العمل أيضًا "تحول المخاطر" 

أدناه( في مختلف مراحل دورات الاستثمار ةداخل المخاطر المحددة الخاصة 002)انظر الفقرة 

، وتنتج مخاطر معدل العائد والمخاطر التجاريّة المنقولة ىن 47الماليَّة الإسلاميّة بمؤسسةِ الخدمات

ىدد من العوامل التشغيليّة  للمؤسسة. واد تؤثر ةعض المخاطر مثل مخاطر السيولة ومخاطر السوق 

لوّات بمعدل العائد المتواَّع من اِبل أصحاب حساةات ىل  اوالائتمان ىل  ادرة المؤسسة 

                                                 
47
لإدارة المخاطر للمؤسسات )ىدا المؤسسات التأمينية( التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية  المعيار الأول الخاص ةالمبادئ الإرشادية 

 .3115إسلامية ديسمبر 
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، ويتعين ىل  مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة تضمين تلك المخاطر وىوامل أخرى في 48ارالاستثم

 إدارة مخاطر المشاريع الخاصة ةها.

 

يمثل تحول المخاطر أحد خصائص مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. ويحدث تحول المخاطر  

ة إسلاميَّة ةعينها. وفي هذا السياق، اد في العديد من المراحل التعااديّة الخاصة ةأدوات تمويليّ

تتعرضُ مؤسسةُ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة لمخاطر السوق في مرحلة تعااديّة معينة واد تتعرض 

لمخاطر الائتمان في مراحل لاحقة. ّعل  سبيل المثال، في صفقات المرابحة تتحول مخاطر السوق إلى 

السوق ةالنسبة لموضوع التعااد والمعمول ةه ىند احتفاظ  مخاطر ائتمان بمعن  أن التعرضَ لمخاطر

البيع إلى مخاطر ائتمانيّة من اِبل  تتحول ةعدمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةالسلعة ابل البيع 

 مؤجرالة.شروط الطرف المقاةل في حال كان السداد اائمًا ىل  

  

 

ّقط في مؤسسةِ الخدمات الماليَّة تعد مخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة مخاطر خاصة توجراد  

الإسلاميّة، ووّقًا للمعيارِ الأول يتم التعامل مع مخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة ىل  أنها ىنصر من 

الرئيسة في الصناىة المستجدات ىناصر مخاطر التشغيل في مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. ومن 

ةالشريعة، ولقد أظهرت تلك الأحداث  الالتزامخاطر ىدم إصدار الفتاوى في الخلاّات المرتبطة بم

في ىمليات مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. ولا  ةالشريعة الالتزامالأهمية المتزايدة لضمان 

يقتصر ظهور مخاطر ىدم الالتزام ةالشريعةِ ىل  الجانب الخاص ةالموجراودات ّقط في القوائم الماليَّة 

ليَّة الإسلاميّة )ّيما يتعلق بمنتجات التمويل(، ولكنه اد ينشأ أيضًا ىل  لمؤسسة الخدمات الما

 ىمليات أساس ىل القائمة  ساةاتالح ، وخاصةالجانب الخاص ةالمطلوةات )منتجات الصناديق

( وّيما يتعلقُ بجميع أنشطة المؤسسة )بما في ذلك التصكيك(. وفي هذا السياق، السلعفي  رابحةالم

اطر المشاريع أن تحسن ىملية تحديد المخاطر وتقييمها ىن طريق الإجراراتات يُمكن لإدارة مخ

التعرض لمخاطر ىدم الالتزام ةالشريعةِ في مستوي ( لتحديد 3-2-2الساةقة واللاحقة )القسم 

 الجوانب التشغيليَّة لمؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.جميع 

 

 الالتزامىدم  هو خطرالوجراه الأول  .ةالشريعةلالتزام من حيث المبدأ وجراهانِ لمخاطر ىدم ا يُوجراد 

آليات الضواةط الشرىيّة الخاصة بمؤسسةِ الخدمات الماليَّة  تفعيلأنظمة خلل في الناتج ىن 

ةأحكام ومبادئ الشريعة وّقًا لما تحدده التزامها والموظفين( في ضمان التطبيق الإسلاميّة )أنظمة 

. ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر الدولة المعنيةهيئة أخرى ذات صلة في هيئةُ الرااةة الشرىيّة أو أي 

إلى ىدمِ الاىتراف ةبنود الدخل لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة وما يتبع ذلك من خسائر. واد 

ينعكس ذلك ىل  مخاطر السمعة، مما يؤدي إلى خسارة تجاريّة مستقبليّة أو سحب الاستثمارات 

ة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. ةينما يتمثل الوجراه الثاني في خَطر أن تصبح المودىة لدى مؤسس

                                                 
48
  .3101الإرشادات المتعلقةُ بممارساتِ دىمِ دّعِ الأرةاحِ لأصحابِ حساةات الاستثمارِ، ديسمبر  
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أي هيئة أخرى  الإسلاميّة أوالأحكام الصادرة ىن هيئة الرااةة الشرىيّة في مؤسسةِ الخدمات الماليَّة 

أو ىُرضة للانتقادِ وىدم القبول ةشكلٍ ىام مما يؤدي أيضا إلى خَسارة النشاط التجاريّ الحاليّ 

 ما يلي(.انظر أكثر صعوةةً ) اًالمستقبليّ. ويكون تخفيفُ هذه المخاطر أمر

 

في نطاقِ مخاطر التشغيلِ، يمكن تقليل مخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة والمخاطر الاستئمانيَّة  

إلى أال حد ممكن ىن طريقِ تنفيذ إطار ىمل خاص ةالضواةط الشرىيّة )يُرجرا  الرجراوع إلى القسم 

يتعيُن ىل  مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أيضًا أن تتبعَ جميع المتطلبات وّقًا لما و(. 2-2-3

هو مدون في الاتفاايّة التعااديّة المبرمة ةين المؤسسة ةصفتها مضارةا أو وكيلا وأصحاب حساةات 

توزيع الأرةاح الاستثمار، بما في ذلك أي سياسات مُعلنة لاستخدام آليات الدَّىم مثل احتياطيّ معدل 

( ضمان رصد أوفي هذا الصدد، ستعمل إدارة مخاطر المشاريع ىل : ). أو احتياطيّ مخاطر الاستثمار

أي انحراف ىن مسار التعاادات ةسهولة، حيث تكون جميع الأنشطة موثقة جرايدًا ويتم التواصل 

طريق مراابة المخاطر ( تعزيز مهمة اِسم إدارة المخاطر ىن ببخصوصِها ىبر الأاسام المنفصلة، و )

 من منظورٍ أشمل وىل  أسسٍ موحدة.

 

ومن أجرالِ تشجيع التنفيذِ الفاىل لإطار ىمل إدارة مخاطر المشروىات بما يُغطي خصوصيات  

مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، يجبُ تضمين آلية الضواةط الشرىيّة في إطارِ العمل، ويُمكن 

هيئة الرااةة الشرىيّة ولجنة ضواةط  الإسلاميّة مثلدمات الماليَّة ةداخل مؤسسة الخ للأاسام المهمة

أمكن  إنإدارة المؤسسات والوحدة الداخليَّة للالتزام ةالشريعةِ والوحدة الداخليَّة للمراجراعة الشرىيّة 

 توّرَ مدخلات لعملية إدارة مخاطر المشروىات. أن

 

تشغيليَّة الأخرى التي يجبُ وضعها في ىيِن وتعتبُر المخاطر القانونيَّة من ىناصر المخاطر ال 

عمل داخل تلأن معظم مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة  اًالاىتبار في إدارة مخاطر المشاريع. ونظر

ّإن ةعضَ مظاهر خصوصيات المؤسسة والجوانب التشغيليّة اد لا تحظ   تقليديّة،ةيئات اانونيّة 

هذا المواف ةشكل مباشر ىل  المخاطر التي تتعرضُ لها مؤسسة ةالغطات القانونيّ الكافي، ويؤثر 

. وتصبح للمخاطر القانونيّة 50التي تواجراهها 49الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، ولاسيما المخاطر القانونيّة

أهمية خاصة ّيما يتعلق ةهياكل الصكوك )أي المخاطر القانونيّة الناتجة ىن التفاىل ةين التعااد 

                                                 
49
للغراماتِ أو العقوةات أو الأضرار العقاةيّة الناتجة من اجراراتات السلطات تشملُ المخاطر القانونيّة ىل  سبيل المثال لا الحصر التعرضُ  

الإشراّيّة، وكذلك التسويات الخاصة. واد تنشأ هذه المخاطر إما ىن )أ( ىمليات مؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة، أي: المخاطر 

شاكل التي تتعلق ةغموض القوانين التي تفسر وإنفاذ التعاادات ةناتً القانونيّة التي ىادة ما تكون مرتبطة ةالوسطات الماليين، أو )ب( الم

الذي تمارس ّيه مؤسسة  –ىل  أحكام الشريعة ومبادئها. كما تتضمن المخاطر القانونيّة المخاطر المتعلقة ةإخفاق هيكل الصكوك 

 أدات الدور المتواع منها، وذلك ةسبب أي اصور في القوانين.في  –الخدمات الماليّة الإسلاميّة دور المنشئ أو الراىي أو المدير أو المستثمر 
50
يمكن تصنيف أمثلة ىديدة للقضايا الإشراّية في العقد الماضي في مؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة ةشكل أساسي ىل  النحو  

ام ةالمقارنة مع محاكم الشريعة، )ب( إمكانية التالي: )أ( تعارض الاختصاص الإشرافي في القانون المدني أو المحاكم العامة للقانون الع

ريعة، )د( تطبيق مبادئ القانون المدنيّ لاتخاذ ارار ةشأن النزاىات في التعاملات الماليّة الإسلاميّة، )ج( الاىتراف القانونيّ ةدور ىلمات الش

 تعثر الصكوك في السداد وإطار العمل القانونيّ في حماية المستثمرين.
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انون المدنيّ، وخاصةً ّيما يتعلق ةإصدار صكوك معينة اد ينتج ىنها تعرض مختلف الشرىيّ والق

 القانونيّة(. للمخاطر الصكوكالصلة ةإصدار  ذويالأطراف 

 

يتعيُن ىل  مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن ترصدَ حالةَ المخاطر التي اامت ةتحديدها ىن  

ويجبُ أن يزودَ نظامُ إدارة المعلومات الخاص ةالمؤسسة مجلس طريقِ نظام إدارة المعلومات المناسب. 

الواتِ المناسب وةطريقةٍ واضحة وموجرازة ةشأن  في-الإدارة والإدارة التنفيذية ةالمعلومات ذات الصلة 

منظومة المخاطر الكليّة للمؤسسةِ، وكذلك الاّتراضات الأساسيّة المستخدمة لتجميع المخاطر. 

الفوري ةلاغ لاوإنظام إدارة المعلومات أيضًا القدرة ىل  رصدِ انتهاكات القيود كما يجبُ أن يمتلكَ 

، السقوفالانتهاكات. وىند رصد أي انتهاكات للسياسات أو الإجراراتات أو  التنفيذية لتلك دارةللا

يتعيُن ىل  مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة دراسة الحاجراة لمراجراعة هذه السياسات والإجراراتات 

 .والسقوف

 

 لإةلاغلإجراراتات اللازمة نظام شامل لكون لدى مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة تيجبُ أن  

التقارير ىن جميعِ المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. ويجب أن تغطي ىمليةُ الإةلاغ جميعَ متطلبات 

واة ومفصلة لكل مستوي رصد معلومات موثالإةلاغ ىن المخاطر الداخليّة والخارجرايّة، بما في ذلك 

بما في ذلك الإدارة التشغيليّة ولجنة إدارة المخاطر أو  المستخدمين،مستويات من المخاطر لجميع 

 وهيئة الرااةة الشرىيّة ومجلس الادارة وأي إةلاغ ىام أو تنظيميّ مطلوب. لهاالمماثلة الهيئة 

 

 أدواتُ الرااةةِ الداخليّة 

إدارة المخاطر الخاصة بمؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة يجبُ مراابة واختبار ىمليّات  

ةشكلٍ متكرر ىن طريقِ مراكز مراابة مستقلة ومداقين داخليين وخارجرايين. ويتمثلُ الهدفُ من 

ذلك في ضمانِ داة المعلومات التي تعتمدُ ىليها القرارات لكي تعكس الإجراراتات سياسات الإدارة 

ىمليّة إةلاغ التقارير، بما في ذلك التقارير الخاصة ةانتهاكات  ةالشكل الكامل وكذلك كفاتة

والتقارير الأخرى الخاصة ةالاستثناتات. ويجب أن تكون مهمة اِسم إدارة المخاطر في السقوف 

المؤسسة مستقلة ىن خطوط الأنشطة التشغيلية من أجرال ضمان الفصل الكافي ةين الواجرابات 

 .51دون تضارب المصالحوالحيلولة 

الإشراّيّة الخاصة ةإطار ىملِ إدارة مخاطر المشروىات في  جراراتات المراجراعةإ 3-3-2-4

 مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة

 

                                                 
51
 .3112للجنة ةازل للرااةة المصرّية، يوليو  3إلى التعزيزات الخاصة ةإطار ةازل تم الرجراوع   
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من المجالات الرئيسة  الماليَّة،أصبحت إدارة المخاطر في ضوتِ التطورات الأخيرة، ولاسيما الأزمة  

في مؤسسات الخدمات الماليَّة الاىمال  التي تحتاج للتوسع. ولقد أدت النماذج المختلفة لنشاط

الإسلاميّة والمنتجات التي ظهرت حديثًا ومخففات المخاطر المستخدمة من اِبل المؤسسة إلى خلق 

مستويات جراديدة من المخاطر والتعقيدات التي اد تؤدي إلى ىدم الاستقرار الماليّ وىوااب ااتصاديّة 

 مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة إلى زيادةِ دور . ولقد أدت تلك الظاهرة فيمقصودةأخرى غير 

يتعيُن ىل  تلك السلطاتِ أن  ،وفي هذا الصدد .السلطات الإشراّيّة في ضمان سلامة النظام المصرفي

سليم لإدارة المشاريع )حسبما هو مبين أىلاه( بما  إطار ىملتحدد ما إذا كانت المؤسسة لديها 

والإادام ىليها ورصد جميع المخاطر الجوهريَّة، بما في المخاطر ل ابومستوي يمكنها من تحديد 

اائمة المركز المالي ذلك المخاطر الناجمة ىن التركزات والتصكيك والتعرض للمخاطر خارج 

جرازتًا من مجموىة،  الاسلامية والتعرض للمخاطر الأخرى. وىندما تكون مؤسسة الخدمات الماليَّة

شاريع ىل  مستوى المجموىة أمرًا طبيعيًّا ومتواعًا. إلا أنه اد يكون يكون تطبيق إدارة مخاطر الم

 من المناسب أيضًا امتلاك المؤسسة لإدارة مخاطر المشاريع ىل  المستوى الفرديّ.

 

إدارة مخاطر المشاريع والخاص بمؤسسة الخدمات الماليَّة  إطار ىملمن أجرالِ ضمان ّاىلية  

( تتأكدَ أن إطار العمل كاف ويوّر نظرة شاملة أالإشراّيّة أن: )الإسلاميّة، يتعيُن ىل  السلطات 

" للمخاطر ويغطي جميع أنواع المخاطر الجوهريَّة مع الأخذ في الحسبان منظومة الاىمال"ىل  نطاقِ 

( تقييم المخاطر الناتجة ىن ةيئة بالمخاطر والأهمية النظامية لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، و )

صاد الكلي التي تؤثر ىل  الأسواق التي تعمل ّيها مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة مع الاات

 تضمين تقييمات السلطات الإشراّيّة ذات الصلة  في تقييمها لعملية إدارة المخاطر الخاصة ةالمؤسسة.

لس لمج ادورن هنالك وإثبات أيتعين ىل  السلطات الاشراّية التحقق  مناسبا،وحيثما كان ذلك 

ىل  سبيل المثال يتم ذلك من خلال مراجراعة محاضر و .ابول المؤسسة للمخاطر ىدارة في مستوالإ

ن المجلس لم يقر أكد من أدارة التنفيذية للتالمجلس والإ أىضاتاجراتماىات مجلس الادارة او منااشة 

دلة في أحث ىن شراّية البدارة التنفيذية دون دراسة وتحقق. ويتعين ىل  الجهات الإتوصيات الإ

والمصفوّات والتقارير  المخاطر،ابول  ىدارة لبيان مستومستندات ومحاضر اجراتماىات مجلس الإ

ابول  ىلمستودارة التنفيذية وتطبيقها مجلس الادارة يدرك كيفية ّهم الإ وإن الأخرى.والانشطة 

مثل  ىخرأوانب شراّية بمراجراعة جران تقوم الجهات الإأومن المناسب  التعرض للمخاطر وسقوّها.

كد من الاتساق الفعلي لمستوي ابول أدارة للتستراتيجيات والتخطيط وتقارير مجلس الإوثائق الإ

  المجلس.ابل  اىتماده منالمخاطر مع ما تم 

 

ولمراجراعة تنفيذ ىملية إدارة مخاطر المشروىات في مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، يتعين  

م الهيكل الكلي للمجموىة المصرّية والتعرف ىل  جميع الأنشطة ىل  السلطات الإشراّيّة ّه

الجوهريَّة )بما في ذلك الأنشطة غير المصرّية( المنفذة من ابل الكيانات كجزت من مجموىة أوسع 

المحلي والدولي ىل  حد سوات. كما يتعين أيضًا ىل  السلطات الإشراّيّة أن تتفهم  ينىل  الصعيد
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ىند احتمال تهديد المخاطر الاجراراتات المناسبة المجموىة مع اتخاذ  اطرمخوتقيم كيفية إدارة 

الناتجة ىن المجموىة المصرّية والكيانات الأخرى في المجموىة الأوسع، ولاسيما المخاطر المنقولة 

مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة نفسها ومتانة مواف  سلامةالتي اد تهدد و لسمعةومخاطر ا

. كما يتعين ىل  السلطات الإشراّيّة ّهم أسس تجميع البيانات والمخاطر ةرمتهرفي والنظام المص

 .52ىبر المجموىة

 

من مجموىة  اًتلكي يتم الإشرافُ ىل  مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة التي تكون جراز 

أكثر من المخاطر الخاصة ةها من وطبيعة  موحدة، تحتاج السلطة الإشراّيّة إلى النظر إلى المؤسسة

وىل  أساس )ب( )ولكن من منظور جرازئيّ وكليّ(، منفرد ىل  أساس , وهي: )أ(  منظور واحد

موحد )بمعن  الإشراف ىل  مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةصفتها وحدة من كيانات أخرى 

بان وىل  أساس اائم ىل  نطاق المجموىة )مع الأخذ في الحس)ج( داخل "المجموىة المصرّيّة"(، 

الناتجة ىن مجموىة من الكيانات الأخرى المخاطر المخاطر المحتملة التي تتعرض لها المؤسسة و

 .53خارج المجموىة المصرّيّة(

   

يتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيّة أيضًا التأكد من أن مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة اد  

من أنشطة المؤسسة المتعلقة ةسوق رأسِ المال مثل اامت ةتضمين المخاطر المحددة )بما في ذلك آثار أي 

التعرض لأخطار التصكيك أو الكيانات ذات الأغراض الخاصة التي تؤدي إلى التعرض لمخاطر 

ليس -للمخاطر  والتحليل الشامل( في إطار ىملِ إدارة مخاطر المشاريع اائمة المركز الماليخارج 

، ولكن أيضًا ىبر أنواع ا ةين المخاطر( ّحسبالتحليل ّيمكل نوع من أنواع المخاطر )ضمن 

كما يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تطمئن ىل  ادرة إدارة التحليل داخل المخاطر(. المخاطر )

المشروىات لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىل  تحديد كاّة أنواع المخاطر في ىمليات  مخاطر

 مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.ىل  ل مرحلة تعااديّة المؤسسة ومتاةعة تحول المخاطر في ك

 

 حيث المنتجات،ومخاطر  ،العقود ديوتوحالاىمال أنظمة نشاط الإشراف ىملية أن تغطي يجب  

، مما اخاصة ةهذات سمات طر امخمنتج من منتجات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  لإن لك

، مثل أسلوب تحديد الرةح أو الخسارة القضاياةعض يوجراب ىل  السلطات الإشراّية مراىاة 

. وىلاوة ومخاطر ىدم الالتزام ةالشريعةِ والمخاطر القانونيّة ومخاطر التحول التمويلإىادة و ،تقييموال

ىل  ذلك، ىندما تستخدم آليات التخفيف من مخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة من ابل مؤسسة 

الكامل ّهم المؤسسة نبغي ىل  السلطات الإشراّية التأكد من الخدمات المالية الإسلامية، ّإنه ي

 التقليدية.  مثيلاتها التي من المرجراح أن تختلف ىن الخصائصه
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يتعيُن أيضًا ىل  السلطات الإشراّيَّة أن تتأكدَ من كفاية إطار ىمل إدارة المشاريع الخاصة  

ةأحكام  الالتزاممن حيث ضمان  الخدمات الماليَّة الإسلاميّة وسلامة تنفيذه خاطر مؤسسةبم

ومبادئ الشريعة )أي آلية الضواةط الشرىيّة(. وةالإضاّة إلى ذلك، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة 

أن تطمئن إلى وجراود آلية تعاون واتصال مناسبة ةين وحدة إدارة المخاطر الخاصة بمؤسسة الخدمات 

هيئة الرااةة الشرىيّة والوحدة الداخليّة للتقيد  الماليَّة الإسلاميّة ونظام الضواةط الشرىيّة )أي

ةالشريعة ووحدة المراجراعة الشرىيّة الداخليّة( لتعزيز ّاىلية إدارة مخاطر المشاريع وتقليل تداخل 

العمل ةين الأطراف إلى الحد الأدن . ويجوز لعضو الوحدة الداخليّة لمراابة الالتزام ةالشريعة أو وحدة 

المخاطر في وحدة إدارة  يشارك أيضاً أنوملائمًا ضرورياً كان ذلك  لداخليّة إذااالمراجراعة الشرىيّة 

 بمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةهدف الحد من تكرارِ العمل ةين الوحدات. الخاصة

 

ّيما يتعلق ةعملية  –السلطات الإشراّيّة  ىل ، يتعيُن الالتزام ةالشريعةةالنسبةِ لمخاطرِ ىدم  

دليل إرشاديّ للفحص )أو اسم من دليل إرشاديّ يتكون من اوائم ة الاستعانة -الإشراّيّة  المراجراعة

الالتزام ّحص محددة( لتحديد كيفية تقييم تعرض مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة لمخاطر ىدم 

 لتصحيحيةا دواتالأوإدارتها لتلك المخاطر. كما يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة استخدام  ةالشريعة

 مع الإدارةِ غير السليمة لمخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة للتعاملِ، ىند الضرورةالتنفيذ وأدوات المتاحة 

 من اِبل مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة التأكد من امتلاك مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة لنظام  

اسب وكاف )في الظروف العادية وأثنات ّترات الضغط( لقياسِ وتقييم وإىداد إدارة معلومات من

 كلها،ونوىية المخاطر التي تواجراه مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ومكونات التقارير ىن حجم 

وةالنسبةِ لجميع أنواع المخاطر والمنتجات والأطراف المقاةلة. كما يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن 

تتأكدَ من أن تلك التقارير تعكسُ منظومة المخاطر واحتياجراات السيولة ورأس المال للمؤسسةِ، مع 

كل الذي يلائم والإدارة التنفيذية في الوات المناسب وةالشالمؤسسة تقديِمها لمجلسِ إدارة 

ةطبيعتها تلك المخاطر  المؤسسات، تتضمنالمخاطر المغطاة من خلال نظام ادارة مخاطر  استخدامها.

وىل  السلطات الاشراّية التاكد  المال،التي تم اخذها في الاىتبار ضمن المتطلبات الداخلية لراس 

  من اتساق النظامين.

 

 العلااة ذوي الأطرافتعاملاتُ  3-2

 

نه شخص أو كيان ذو صلة ةالكيان )مؤسسة الخدمات الماليَّة ةاالطرف ذو العلااة يُعرفُ  

 الإسلاميّة( طبقًا لما هو موضح أدناه: 
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i.  :ّرد أو ىضو اريب من ىائلة الشخص المرتبط ةالكيانِ، في حال كان هذا الشخص 

  (،)وتشمل السيطرة المشتركةىل  الكيان يسيطرُ  )أ(  

 ىل  الكيان،   واضحاً اًيؤثر تأثيرأو  )ب(  

 من الموظفيَن الإدارييَن الأساسييَن في الكيان أو مؤسسا من مؤسسيه. اًىضوأو كان  )جراـ(   

 

ii.  :كيان آخر مرتبط ةالكيانِ في حالة توّر أي من الشروط التالية 

 نفسِهاإذا كان كل منهما ىضوًا في المجموىة  .أ 

أو ىضوًا في مجموىة يكون له شريكا  إذا كان أحد الكيانين تاةعًا للكيانِ الآخر أو  .ب 

 الكيان الآخر ىضوًا ّيها

أو كان أحدهما شريكا مع كيان آخر، نفسِه لطرف الثالث لل من الكيانين شريكا كإذا كان   .ج 

 ةينما كان الكيان الثاني تاةعًا للكيان الآخر

 ( أىلاه0ة للشخص المحدد في البند ))د( إذا كان الكيان تحتَ سيطرة أو تحت السيطرة الجزئي                     

أ( تأثير واضح ىل  الكيان أو كان من الموظفين ،0إذا كان للشخصِ المحدد في البند ) )هـ(                    

 .المؤسسة الأمالإداريين الأساسيين في الكيان أو 

 

الذين اد يُتواع منهم إن أّرادَ الأسرةِ الذين ترةطهم صلة اراةة اويّة ةالشخصِ هم أّراد الأسرة  

 أن يؤثروا في الشخصِ أو أن يتأثروا ةه في تعاملاتهم مع الكيانِ، ويشمل هؤلات ةلا حصر: 

 والدي ذلك الشخص أو أولاده أو زوجراه    .أ 

 أولاد زوج ذلك الشخص  .ب 

 الأّراد الذين يعولهم ذلك الشخص أو زوجراه أو من يعيش معه. .ج 

 أشقات وشقيقات ذلك الشخص .د 

 

ملُ الأطراف ذات الصلة أىضات مجلس إدارة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أو ةناتً ىليه تش 

الإدارة التنفيذية أو هيئة الرااةة الشرىيّة الخاصة ةالمؤسسة، وكذلك مداق الحساةات الخارجرايّ 

د للمؤسسة وحَمَلة الأسهم الرئيسيين للمؤسسةِ وأّراد أسرهم من الدرجراةِ القريبة طبقًا لما هو محد

 في الفقرة الساةقة.

 

تُعرف تعاملات الطرف ذي العلااة ىل  أنها انتقال للموارد أو الخدمات والالتزامات ةين  

كيان )مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة( والطرف ذي العلااة، ةصرفِ النظر ىن اشتراط سداد ال

مانية داخل تلمطالبات الائواللمخاطر  الثمن. وتشتمل تعاملات الطرف ذي العلااة ىل  التعرضات

ىقود الخدمات، ومبيعات ومشتريات  فيالتعاملات المطلوةات ووكذلك  ،وخارج المركز المالي 

. والااتراض )ىبر القرض الحسن(وىقود الإنشاتات وىقود الإيجار )الإجراارة( والتمويل الموجراودات 

ًّا ذا ىلااة  ىلااةس له كما تتضمن التعاملات المبرمة في موااف يصبح ّيها الطرف الذي لي طر

 . 54لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة تعرض اائم معهىندما يوجراد 
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التعريفات الواردة في مع ةه هذه التعريفات الخاصة ةالأطراف ذوي العلااة وتعاملاتهم اتشت ماةين 

للسلطات  ، ّإنه يمكن55المعايير الدولية للمحاسبة الصادرة ىن لجنة ةازل للرااةة المصرّية

 أو العلااة ذا الطرف د ما يمثليالإشراّية الأخذ في ىين الاىتبار الخصوصيات المحلية في تحد

 العلااة. ذي الطرف معاملة

 

يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة التأكد من امتلاكِ مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة لسياسات  

مع الأطرافِ ذات العلااة، وكذلك المقدار وىمليات لتحديد التعرضات الفرديّة والتعاملات 

من رصدها والإةلاغ ىنها من خلال ىملية مراجراعة ائتمانيّة أو والتأكد أيضا الإجماليّ للتعرضات 

تدايق مستقلة. كما يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيّة الاطمئنان ىل  أن تعاملات الطرف ذي العلااة 

اتخاذ المؤسسة الخطوات المناسبة للرااةة ىليها  التاةع للمؤسسة تُجرى ىل  أساس ىادل وىل 

ىملية المراجراعة في إطار  –وتخفيف المخاطر ذات العلااة. وفي هذا السياق، تحتاج السلطة الإشراّيّة 

لإّصاح لالمناسبة  المحاسبية التأكد ىن طريق مداقي الحساةات أو التفتيش الميداني ةالأدلة إلى-

 طراف ذات العلااة. ىن أي تعاملات جراوهريّة مع الأ

 

 المركز الماليمخاطرُ التصكيك والتعرض للمخاطر المرتبطة ةالبنود خارج   3-5

 إطار ىمل إدارة مخاطر التصكيك  3-5-0

 

في حالةِ ايام مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةعملياتِ التصكيك أو انخراطها ّيها، ىندئذ  

ىل  الفَهم الشامل لهيكلِ المعاملة. ويجبُ ىليها أن تحدد يجبُ أن يكون تقييمها للمخاطر اائمًا 

الأنواع العديدة من المسببات والأحداث الائتمانيّة والأحكام القانونيّة الأخرى التي اد تؤثر ىل  أدات 

التعرض للمخاطر خارج وداخل اائمة المركز الماليّ وأن تدمج تلك المسببات والأحكام في التمويل/ 

تمان وإدارة اوائم المركز الماليّ الخاصة ةها.  ويجبُ التعامل مع جميع المخاطر الناتجة السيولة والائ

تلك الواردة في المعيار الخامس ىشر في إطار ىملية التقييم الداخليّ لكفاية  ولاسيماىن التصكيك 

الائتمان ( مخاطر أرأس المال لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة. وتشتمل تلك المخاطر ىل : )

( الانحراّات والخسائر المحتملة ىل  التعرضات بو ) تعرض،والسوق والسيولة والسمعة لكل 

( التعرض للمخاطر نتيجة الحدود الائتمانيّة أو تسهيلات السيولة للكيانات ذات جالمصككة، و )

 وطالخط( التعرض للمخاطر الناتجة ىن الضمانات المتوّرة ىن طريق دالأغراض الخاصة، و )

 .للتمويل وأي طرف ثالث آخر الفردية
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ؤدي دورًا مركزيًّا رئيسا في ييتعيُن ىل  مجلس إدارة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أن  

الإشراف ىل  التصكيك ومخاطر البنود خارج اائمة المركز الماليّ وأن يتفهم ويحدد المجال 

كون ىل  دراية ةالمخاطر والآثار المحتملة والغرض من مشاركة المؤسسة في تلك الأنشطة، وأن ي

 الأخرى المصاحِبة لأنشطة التصكيك التي تمارسها المؤسسة. 

 

 المراجراعةُ الإشراّيّة ىل  التصكيك وخصوصيات مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة 3-5-4

 

كيك بمتطلبات كِفايَة رأس المال للصكوكِ والتص الخاص)الساةع المعيار يتناولُ كل من  

والمعيار الخامس ىشر متطلبات الحد الأدن  لكفاية رأس المال ّيما يتعلق 56 (والاستثمارات العقاريّة

( تعرض المؤسسة ب( موجراودات مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة من الصكوك، و )أبما يلي: )

موّر الدىم للمخاطر ىندما تتصرف ةصفتها المنشئ أو القائم ةالإصدار أو مقدِّم الخدمة أو 

الائتمانيّ لإصدار الصكوك. وفي سياق تلك المتطلبات، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن ترصدَ 

إذا كانت مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة اد أخذت في حسبانها الجوهر  ماالااتضات ىند 

 منالإشراّيّة القيام  الااتصاديّ لتعاملات التصكيك في تحديد متطلبات رأس المال. ويحقُّ للسلطات

ةين أشيات أخرى بمراجراعة التقييم الذي أجرارته مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةنفسها ىل  

احتياجرااتها من رأس المال وكيفيَّة انعكاس ذلك ىل  حساب رأسِ المال، وكذلك مسألة توثيق 

فقة ومتطاةقة مع منظومة تعاملات تجاريّة ةعينها لتحديدِ ما إذا كانت متطلبات رأس المال مت

 المخاطر الخاصة ةالمؤسسة. 

 

ىندما تكونُ مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة من حَملة الصكوك، يتعيُن ىل  السلطات  

الإشراّيّة التحقق من اتخاذ المؤسسة للخطواتِ الكاّية للتأكد من وجراودِ الخصائص الااتصاديّة 

ةدأ ةإصدار  الصكوك الذيّيها. ويشهد الآن سوق  ثمروالقانونيّة الكاملة للصكوك التي است

صكوك ىادية )ةاستخدام ىقد أو هيكل واحد( إصدارات معقدة ومركَّبة في صيغة صكوك 

ااةلة للتحويل ومختلطة )تتكون من أكثر من هيكل / ىقد واحد(. وستحتاج مؤسسة الخدمات 

قييم المخاطر المرتبطة ةتلك الصكوك وطبيعة الماليَّة الإسلاميّة التي تستثمرُ في تلك الصكوك إلى ت

التعاادات المندمجة في الهيكل، وكذلك أي مخاطر اانونيّة مرتبطة ةهياكل الصكوك في دولها. 

ةين العقد الشرىيّ والقانون المدنيّ  التفاىلوىل  وجراه الخصوص، تعد المخاطر القانونيّة الناجمة ىن 

( ما إذا كانت الموجراودات المرتبطة أخرى ذات الصلة ما يلي: )من المخاطر ذات الصلة. ومن الأمور الأ

الرجراوع ىل  الموجراودات  الصكوك في وحق حملة( بةتلك الصكوك متماشية مع مبادئ الشريعة، )

تحديد القيمة والمخصص و( جالتي تغطي الإصدار أو ىل  المتعهد مثل المصدر أو الضامن المنشئ، )

 الصكوك المحتفظ ةها لدى مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.المطلوب )ىند الضرورة( لشرائح 
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( أواد يقدمُ التصكيك الذي تتعهد ةه مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة أحد المزايا التالية: ) 

حيث يتم تحويل الأصل غير السائل نسبيًّا إلى أصل نقديّ مسدد من ابل المستثمرين  السيولة،زيادة 

خفض متطلبات رأس المال شريطة أن يلبي التصكيك الشروط التي بموجرابها ( ب)في الصكوك، و 

ولكي يتم تعويض رأس المال للمؤسسة بموجراب يمكن استبعاد الأصول لأغراض كفاية رأس المال. 

الميزة الثانية، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة ضمان أن يكون التعامل مع الموجراودات من اِبل 

المعمول ةها )أي الاىتراف ةتحويلِ المخاطر( الموضحة في المعيار  ىدم الاىترافير المؤسسة يحقق معاي

 الخامس ىشر.

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة مراىاة أحقية مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة في التصرفِ  

طر بموجراب صلاحيات ىديدة في تصكيك الموجراودات )حسبما هو موضح أىلاه( وأن تعرضها للمخا

اد يكون مماثلًا لتعرضها في التصكيك التقليديّ. ولكن اد تضيف أحكام ومبادئ الشريعة 

 57ةعدًا إضاّيًّا للتعرضِ لمخاطر التصكيك، خاصة وأن احتمال الدىم الضمنّي )أو غير التعااديّ(

ف الإشراّيّة ىل  خلاف الدىم الائتمانيّ التعااديّ )أي: التعزيز الائتمانيّ(، يثيُر العديد من المخاو

 والشرىيّة، التي يجبُ أن تأخذها السلطات الإشراّيّة في حسبانها ىند القيام ةعملياتِ المراجراعة.

 

يمكنُ للسلطاتِ الإشراّيّة أن تصدرَ مبادئ توجرايهيّة ةشأن كيفية اكتتاب مؤسسة الخدمات  

المبادئ إرشادات لمؤسسة  الماليَّة الإسلاميّة في التصكيك المتفق مع الشريعة. ويجبُ أن توّرَ تلك

للمخاطر في ىمليات التصكيك، ةالإضاّة  ومدى تعرضهاالخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةشأن أسلوب 

إلى المسائل الاحترازيّة التي تشمل المخاطر الخاصة التي اد ترتبط ةالصكوكِ ونسب التعرض 

ىمليات تصنيفات لاىتماد ىل  للمخاطر. وىلاوة ىل  ذلك، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة ىند ا

الصادرة من اِبل مؤسسات التقييم الائتمانيّ الخارجرايّة )المعروّة ةاسم وكالات  ،كفاية رأس المال

تغطي تلك التصنيفات  أنالتأكد من الماليَّة المطاةقة للشريعة، ةالأدوات التصنيف( الخاصة 

رجراوع إلى الملاحظات الإرشاديّة خصائص الصكوك ةالشكلِ الملائم. وفي هذا الصدد، يمكنُ ال

الأولى الصادرة ىن مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة التي تلقي الضوت ىل  المعايير المستخدمة من 

 اِبل مؤسسات التقييم الائتمانيّ الخارجرايَّة.
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كثر الأشكال التي يصعبُ مثل الضمانات، يعد الدىم الضمني من أ -ىل  النقيضِ من التعرض للمخاطر الائتمانية التعااديّة  

رصدها من ةين أشكال التعرض للمخاطر، وينشأ الدىم الضمنّي ىندما تقوم مؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة ةتوّير دىم ما ةعد البيع 

ّليس  -مومطبقًا لما هو مفهوم ىل  وجراه الع -لمعاملة التصكيك بما يزيد ىن الالتزام التعااديّ، ووّقًا لأحكام ومبادئ الشريعة 

مسموحًا للمضارب )مدير الاستثمار( أو الشريك أو وكيل الاستثمار  ةأن يتعهد مقدمًا ةإىادة شرات الأصول ىند الاستحقاق من حملة 

الصكوك أو من يحتفظ ةالصكوك من أجرال ايمتها الإسميَّة أو الاىتباريَّة ، ةاستثنات ما يكون ىل  أساس صافي ايمة الأصول والقيمة 

 ة وات الشرات.السوايَّ
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يتعيُن أيضًا ىل  السلطات الإشراّيّة أن تضمنَ مطاةقة الأنشطة التي تقومُ ةها مؤسسة  

ت الماليَّة الإسلاميّة في ىمليات التصكيك مع اللوائح الإشراّيّة المعمول ةها والشروط الخدما

الاحترازيّة، بما في ذلك الأحكام التنظيميَّة للأوراق الماليَّة، مثل متطلبات النشرات التمهيديَّة 

شرىيّة للاكتتابِ. كما يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة التأكد من وجراود ترتيبات الضواةط ال

تقليل مخاطر الغرر )أي ستبعاد أو مكتوةة ةوضوح وداة لا)التي ينبغي أن تكون  العرض لوثائق

، حيثُ من الممكن أن يكونَ ذلك 58الغموض التعااديّ( ةهدف إدارة مخاطر ىدم الالتزام ةالشريعة

ق، يتعيُن الرجراوع النزاىات. وفي هذا السيا تسوية إجراراتاتالأمرُ حاسًما ومهمًا في حالة الإىسار أو 

 . الضواةط الشرىيّةالخاص ة إلى المعيارِ العاشر

 

ّيما يتعلقُ ةعملية المراجراعة الإشراّيّة ىل  أنشطة التصكيك ونسب التعرض للمخاطر، يتعيُن  

ىل  السلطات الإشراّيّة أن تضعَ في ىين الاىتبار التعاون مع السلطات أو الوكالات الإشراّيّة 

السلطات أو  تصدرهاّيما يخص متطلبات التصكيك ذات الصلة التي اد  سهانف الأخرى في الدول

الوكالات الإشراّيّة الأخرى.  ّعل  سبيل المثال اد تخضعُ أنشطة مؤسسة الخدمات الماليَّة 

تكون هي المنشئ أو المصدر )الموزع( للصكوكِ والأدوات المرتبطة ةها للوائح  التيالإسلاميّة 

الإشراّية المصرّية مثل لجنة الأوراق الماليَّة أو هيئة سوق  السلطةغير راّيَّة الصادرة ىن سُلطة إش

رأس المالِ. ومن ثم ّإن هذا النوع من الموااف اد يؤدي إلى ظهور مخاوف بخصوصِ الإشراف 

 والتنسيق ىبر القطاىات ويجب أخذه في الحسبان خلال ىمليّة المراجراعة الإشراّيّة. 

 

ثة إصدار صكوك من اِبل مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة لزيادة رأس ومن التطوراتِ الحدي 

المال الذي يكون وّقًا لشروط الصكوك مؤهلًا للإدراج في الموارد الرأسماليّة للوّات بمعدلات 

كفاية رأس المال الواردة في المعيار الخامس ىشر. وستسري العديد من الاىتبارات الموضحة أىلاه 

ةالتصكيك من اِبل المؤسسةِ ىل  تلك الإصدارات، ولكن ستحتاج السلطاتُ الإشراّيّة ّيما يتعلق 

إلى التركيز ةشكلٍ خاص ىل  ما إذا كانت الصكوك تمتلك السمات الضروريَّة لاستيعابِ 

 يقتضي الحالُ. والثاني حسبماالأول المستويين الخسارة لتعامل معاملة رأس المالِ من 

 

 الأغراض الخاصة والاىتبارات الأساسيَّة في ىملية المراجراعة الإشراّيّةالكيانات ذات  3-5-3

يعتبُر استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة لغرض إصدار الصكوك ىل  وجراهِ التحديد  

الإجرارات العادي لمؤسسة  ويثيرأحد الاىتبارات المهمة للسلطاتِ الإشراّيّة ّيما يخصُّ التصكيك. 
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يجبُ أن تشارك هيئة الرااةة الشرىية في مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في ىملية منح المواّقة ىندما تعتزم المؤسسة أن تكون   

ةة الشرىيَّة أن راىيًا و/ أو منشئا للتصكيك لكي تتمكن من إدارة ىمليّة التعرض لمخاطر ىدم الالتزام ةالشريعةِ، ويتعيُن ىل  هيئة الراا

تتفهم من حيث المبدأ أهداف نسبة التعرض للمخاطر هذه وأن تكون ىل  دراية بمدى التعقيد واحتمال التعرض للمخاطر الذي ينطوي ىليه 

 هذا الأمر.
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ىددًا  ،سلاميّة في تأسيسِ كيانٍ ذي أغراض خاصة لإصدار أدوات التصكيكالخدمات الماليَّة الإ

من المسائل المتعلقة ةالرااةة. وةالنسبة لهياكل الصكوك المدىومة ةالموجراودات، يكون الكيان ذو 

بمعزل الأغراض الخاصة مؤسسًا ىل  أنه شركة أو اتحاد شركات إدارة أموال أو كيان مستقل "

"، بحيث لا يمكن للمصفي الخاص ةالمنشئ استرداد الموجراودات في حال الإّلاس إجراراتاتىن 

للموجراودات المحولة إلى أوراق ماليّة للكيان ذي الأغراض  60ىقب "البيع الحقيقيّ "59تصفيتها

الخاصة. ويجوزُ أيضًا تأسيس الكيانات ذات الأغراض الخاصة لأسباب أخرى حت  ىندما تكون 

ّقد تُوجراد إما تعهدات لدىمها )مثلًا  ،الإّلاسإجراراتات ىن عزل بمتلك الكيانات من حيث المبدأ 

 غير رسميَّة متعلقة أساسًا ةالسمعة.لذلك الدىم  أخرى ىن طريق توّير السيولة( أو أسباب

 

يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تولي اهتماما بمدى التعقيد والمخاطر الااتصاديّة الخاصة  

اصة، ةالإضاّةِ إلى هياكل ضواةط الإدارة الخاصة ةها لحماية ةالكيانات ذات الأغراض الخ

 :61المشاركين في السوق، وّيما يلي ةعض الجهود التي يمكن أن تبذلها السلطات الإشراّيّة

ونماذج إجراراتات الإةلاغ والإشعار الواجراب تطبيقها من اِبل مؤسسة الخدمات  اتالإرشادتقديم  .أ 

  الخاصة،ةتأسيس وتفعيل الكيانات ذات الأغراض  الماليَّة الإسلاميّة ّيما يتعلقُ

اائمة المركز تقييمُ المخاطرِ المصاحبة للتعهدات تجاه الكيانات ذات الأغراض الخاصة خارج  .ب 

واحتماليّة الحاجراة إلى إدراج أصول والتزامات تلك الكيانات في ميزانية مؤسسة الخدمات المالي 

 سباب أخرى،أو لأ، 62الماليَّة لأسباب تتعلق ةالسمعة

السوق وىلمهم بجميع المخاطر الااتصاديَّة الُمعرض لها الكيان المتعاملين في معرّة التأكد من  .ج 

 ذو الأغراض الخاصة والأغراض التجاريّة له، 

التأكدُ من أن ىملية ضواةط الإدارة للكيان ذي الأغراض الخاصة تتماش  مع درجراة التدخل  .د 

 ذلك الكيان،   الفاىل وتقدير الأطراف المشاركة في

ّحصُ المسائل وأوجراه القصورِ المحتملة في إدارةِ المخاطر واستكشاف الطرق التي يمكن من  .ه 

خلالها حدوث مغالاة أو استخفاف في تقديرِ تحول المخاطر من ابل كل من المنشئين 

 والمستثمرين، 

                                                 
وضع الدراسة "ةيع حقيقيّ من وجراهة النظر الشرىيّة، حسبما يفسره الفقهات في دولهم، توجراد أرةع معايير رئيسة لاىتبار المعاملة التجاريّة م 59

" ينقل حق الملكية القانونيّ إلى الكيان ذي الأغراض الخاصة لصالح مستثمري الصكوك. وللتعرف ىل  خواص "البيع الحقيقيّ " يُرجرا  

 من المعيار الخامس ىشر. 2-3-5الرجراوع إلى القسم 
60
رة ىن شركة أو اتحاد شركات إدارة أموال أو كيان في ىمليات التصكيك التقليديَّة، يكون الكيان ذو الأغراض الخاصة ىبا 

اانوني آخر ليس له أنشطة تجاريّة أخرى. وىل  النقيض من ذلك، ّفي ىملية تصكيك الصكوك، يمكن تأسيس الكيان ذي 

 الأغراض الخاصة ىل  أساس المشاركة أو المضارةة أو الوكالة.
61
لدوليَّة لهيئات الأوراق الماليَّة ولجنة ةازل للرااةة المصرّيَّة والجمعية الدوليَّة لهيئات تمَّ الرجراوع إلى تقريرِ المنتدى المشترك للمنظمة ا 

 .3112الإشراف ىل  التأمين ةشأن الكيانات ذات الأغراض الخاصة، سبتمبر 
 أوضاىه الماليَّة يمكن لهذه المراجراعة أن تراىي وتأخذ في الحسبان تقييم حجم وسلامة الكيان ذي الأغراض الخاصة ةالنظرِ إلى 62

ضايا والسيولة ورأس المال التنظيميّ، ويمكن أن تتضمنَ هذه المراجراعة أيضًا أمورًا هيكليَّة وأمورا تتعلق ةالملاتة الماليَّة والسيولة وا

 المخاطرالأخرى، بما في ذلك شروط التعهدات والمسببات.
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اصة وتقييم تبعات المراابةُ والرصدُ المنتظمان لاستخدامِ جميع أنشطة الكيان ذي الأغراض الخ .و 

تلك الأنشطة ىل  مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة الخاضعة للرااةة من أجرالِ تحديد 

أن تؤدي  التي يُمكنالتطورات التي يُمكن أن تؤدي إلى ضعف نظاميّ والتأثيرات المنقولة أو 

 إلى تفاام التقلبات الدورية الااتصاديّة. 

 

ة أىلاه، يمكن للسلطاتِ الإشراّيّة أن تراجراعَ الجوانب ةالإضاّةِ إلى الجوانبِ المذكور 

ىمليات  وإنشاتالإضاّيّة المرتبطة ةعمليات الكيان ذي الأغراض الخاصة مثل تدّق المعلومات 

 ةك أيإذا كان هناو درجراة استيعاب رأس المال والخسائر والإّصاحات الرئيسة. وضواةط الإدارة 

في ىن المؤسسة ّيفترض تضمينه  منفصل رض الخاصالكيان ذا الغ شكوك تحت أي ظرف ةأن

 لأغراض كفاية رأس المال. ؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةلمالحساةات المجمعة 

 

 الشفاّيةُ وانضباطُ السوقِ 3-6

، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة أن تتأكدَ من ايامِ مؤسسة الخدمات 63ّيما يتعلقُ ةالشفاّيةِ 

والكميّة ةانتظام اىتمادًا ىل  أساس النوىية والمجموىات المصرّيَّة ةنشرِ المعلومات  الإسلامية الماليَّة

عكسُ ةصورة ىادلة وضعها الماليّ تةسهولة و ايمكنُ الوصول إليه ّرديّ ،وإن لزم الأمر ،موحد

ستراتيجيّات إدارة المخاطرة وىمليات وسياسات ضواةط الإدارة إوأداتها ونسب التعرض للمخاطر و

 .64ؤسسيّةالم

في هذا الصدد، اد تحتاجُ السلطة الإشراّيّة إلى التأكدِ من ايامِ مؤسسةِ الخدمات الماليَّة  

سبيّة الرئيسة والاحترازيّة طبقًا لما هو مقترح في المعيارِ الراةع االإسلاميّة ةالإّصاح ىن المعلوماتِ المح

للمؤسسات التي تقتصر ىل  تقديم  الإّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوقالخاص في الجزت 

وأن يكون لديها ضواةط إدارة خدمات مالية إسلامية ىدا مؤسسات التأمين الإسلامية/التكاّل 

. ومن المهم التمييز ةين نطاقِ ونوع المعلومات التي يتم الإّصاح العملياتومناسبة لسياسات الإّصاح 

وحَمَلة  ،خدميَن، بما في ذلك الجهات الإشراّيّةىنها مع الأخذِ في الحسبان الفئات المختلفة للمست

والأطراف الأخرى التي تتعاملُ مع  ،وأصحاب حساةات الاستثمار ،الأسهمِ الحالييَن والمحتمليَن

 مؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة.

الصادر ىن مجلس الخدمات المالية  ةالإضاّةِ إلى الإّصاحات المقترحة في المعيارِ الراةع 

السلطات الإشراّيّة توسيعِ نطاق تلك الإّصاحات لتعزيزِ نظام الإّصاحِ وّقاً ترى ، اد لإسلاميةا

للتطورات الأخيرة. وةشكلٍ خاص، ومن منظور إطار العمل الخاص ةرأسِ المالِ، ينااشُ المعيارُ 

تًا من ( التي لم تكن جرازوغيرهاالخامس ىشر أمورًا إضاّيَّة )مثل تعريف رأس المال والتصكيك 

 متطلباتِ الإّصاح الواردة في المعيار الراةع.
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اط السوق للمؤسسات التي تقتصر ىل  تقديم خدمات مالية إسلامية ىدا المعيارُ الراةع، معيار الإّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضب 

 .3117مؤسسات التأمين الإسلامية/التكاّل، ديسمبر 
 .3103من المبادئ الأساسيّة للرااةة المصرّيّة للجنة ةازل للرااةة المصرّيّة، المعدل في سبتمبر  32تم الرجراوع إلى المبدأ رام  64



57 

 

 

تعملُ الإّصاحات ىل  تعزيزِ )أ( الانضباط، و )ب( الواجرابات الاستئمانية تجاه أصحاب المصالح  

ِّهم، ولاسيما أصحاب حساةات الاستثمار، ّيما يتعلقُ ةأمور تشتمل ىل  سبيل المثال لا  ىل  اختلا

ةقدر تحمل أصحاب وأحكام ومبادئ الشريعة. ةالماليَّة الإسلاميّة الحصر التزام مؤسسة الخدمات 

حساةات الاستثمار المخاطر الخاصة ةهم، ّمن المهم أن تشتمل التقارير الماليَّة لمؤسسة الخدمات 

لصناديق أصحاب حساةات  الماليَّة الإسلاميّة ىل  معلومات ةشأنِ أدائها الاستثماريّ ةصفتها مديراً

أصحاب حساةات الاستثمار ّهمها. وتعتبر تلك المعلومات، في حالة ىل  سهل ت ةيغةص الاستثمار

في غاية الأهمية ليس ّقط لحماية مصالح أصحاب -تقديمها ةداة وموثواية وفي الوات المناسب 

حساةات الاستثمار، ولكن أيضًا من أجرال تعزيزِ الاستقرار النظاميّ. ومن المرجراح أن تؤدي تلك 

زيادةِ تحفيز مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةوصفها مضارةا أو وكيلا للعمل  المعلومات إلى

 ةشكلٍ احترازيّ للحفاظ ىل  ثقة أصحاب حساةات الاستثمار.

 

ىل  مراابة  في الوات الحاليّ ىموماليس لدى معظم أصحاب حساةات الاستثمار القدرة  

، إضاّة إلى ذلك، لا يمتلك أصحاب حساةات مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ةشكلٍ منتظمٍ

أو المطالبة ةاتخاذ أي إجرارات تصحيحيّ، إلا ىن طريق يها شروط ىل ةالاستثمار الصلاحية لفرض أي

التأكد من ّإن من الأدوار المهمة للسلطات الإشراّية سحب استثماراتهم من المؤسسة. ومن ثم، 

 مايةِ مصالح أصحاب حساةات الاستثمار.والأنظمة الكاّية لحالمناسبة وجراود العمليات 

 

ىلاوة ىل  ذلك، يُمكن للسلطةِ الإشراّيّة أن تتعاونَ مع صناىة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة  

الممارسات ّيما يخصُّ أنظمة مراابة إدارة  ونشر أّضلوجمعيات المستهلكيَن للدّاعِ ىن وضع 

تحقيقِ مصالح أىضائها في المقام الأول، ّإن ينصب اهتمام كل مجموىة ىل  اد المخاطر. وةينما 

 الميزة التي يقدمها هذا الااتراح تتمثلُ في إيجاد منهج يشجعُ ىل  الالتزام من خِلال" الضغط المعنويّ". 

 

إلى الحد الذي يتحملُ ّيه أصحاب حساةات الاستثمار المخاطر الخاصة ةهم، يتعيُن ىل   

الصدد من ملاتمة وحسن توايت الإّصاح ىن المعلومات المتعلقة  السلطة الإشراّيّة أن تتأكدَ في هذا

من مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة بما  دورية تقاريرإصدار  اتضاتوىند الإةالمخاطر والعوائد، 

 أخرى إنذارات مبكرة ىندَ الضرورةِ.أمور يوّر من ةين 

 

وّهم مجلس إدارة مؤسسة الخدمات عرّة ميتعيُن ىل  السلطاتِ الإشراّيّة أيضًا أن تتأكدَ من  

الماليَّة الإسلاميّة وإدارتها التنفيذية للهيكلِ التشغيليّ للمؤسسةِ والمجموىة المصرّيّة والمخاطر 

الُمعرضة لها، بما في ذلك تلك الناجمة ىن استخدامِ الهياكل التي تعيقُ الشفاّية )مثل الكيانات 

 الصلة(.أو الهياكل ذات الخاصة ذات الأغراض 
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 الأم والمضيفةِ الإشرافُ الموحدُ للدولة 3-7

 

 المصرّية الدولية والمصارف الدوليةموىات أن جميع المج 65المعمول ةه ولمدة طويلة إن المبدأ 

وينبغي  تنفذ ةااتدار ىمليات الإشراف الموحدة، شرف ىليها السلطات في الدول الأم والتييجب أن ت

تواع إمكانية الوصول إلى المعلومات ّيما يخص كل المؤسسات المنشأة الأم  الدول في ىل  المشرّين

وينبغي ىل  السلطات الإشراّية ىل  وجراه العموم ألا تسمح التي يشرّون ىليها. المصارف من ابل 

أّضل  بادئ. إنهذه الم تحت لا يمكن الإشراف ىليها ةشكل صحيحمصرّية  ةإنشات مؤسسات

الخاصة ةتحسين تبادل المعلومات والتنسيق  ىل  الترتيباتزال تؤكد ت لا حديثا الدوليَّة اتالممارس

الذي من  الإطارإن من أجرالِ تطوير الإشرافِ الاحترازيّ وإدارة الأزمات. ةين السلطات الإشراّية 

 ،تطبيقِ مختلفِ متطلبات السِّريَّةيمكن أن يشمل  ،من ةين أمورٍ أخرىالتناسق،  خلاله يقوم هذا

تبادلة ّيما يتعلقُ ةتبادلِ المعلوماتِ والاتصالات المناسبة والأشخاص المؤهلين والمساىدة والتعهدات الم

 ّيما يخصُّ اللغةَ وتفسيَر المصطلحات.

 

والمضيفة لمؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، يُتواعُ من الأم  ةفي سياقِ العلااات ةين الدول  

بارِ الآثار المتعلقة ةالضغوطِ التناّسيّة داخل القطاىات الماليَّة، السلطاتِ الإشراّيّة أن تأخذَ في الاىت

وتحقيق أاص  منفعة للدولِ التي تنتمي إليها السلطة الإشراّيَّة، والتفسيرات الشرىيّة الصادرة ىن 

ليّ. التعاون الدوومناّع  ،الهيئات الشرىيّة الوطنيَّة، والأنظمة القانونيَّة والضريبيَّة، وإدارة الأزمات

ّمن ناحية، يتعيُن ىل  السلطات الإشراّيّة توّير البيئة الرااةيّة التي تُمَكِّن مؤسساتِ الخدمات 

الماليَّة الإسلاميّة من العملِ ةشكلٍ متناسقٍ ىبر النظم القانونيَّة المختلفة، ومن ناحيةِ أخرى، يُمكن 

لتعامل مع ّئات الموجراودات ةطريقةٍ الاضطلاع بمهمةِ إدارة الأزمات ىل  المستوى الوطنّي لتشمل ا

إلى أن ةرامج تأمين الودائعِ ليست مُتاحة في جميع الدول )لاسيما البرامج المتّفقة مع  ا. ونظرمنفصلة

الشريعة(، لذا يلزم أن تدرسَ السلطاتُ الإشراّيّةُ ادرة مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىل  

لأصحابِ حساةات الاستثمار من  يتاحا ىل  ما دوذلك اىتمال  أىالقيامِ ةأنشطة تنطوي ىل  مخاطر 

 حمايةٍ كاملةٍ أو كبيرة ضد المخاطر.

 

 الإشرافُ الموحدُ والإشرافُ ةين القطاىات 3-7-0

 

تكونُ حالات التعرّض ةين القطاىات داخل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة وثيقة الصلة  

لدى السلطاتِ الإشراّيّة التي تُشرفُ ىل  مؤسسات اوف مخىل  وجراه الخصوص وةالتالي تثير 

في هذا الصدد، اد تمارسُ مؤسسات الخدمات والخدمات الماليَّة الإسلاميّة ىل  أساسِ "منفرد". 

                                                 
65
 لجنة ةازل للرااةة المصرّية. 0223شراف ىل  مجموىات المصارف العالمية وإنشات مؤسساتها ىبر الحدود، يوليو انظر المعايير الدنيا للإ
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الماليَّة الإسلاميّة ىددًا من الأنشطة التي تتجاوزُ الحدود الإشراّيّة. وتحتاجُ السلطةُ الإشراّيّة إلى 

ىل  أساسٍ موحّدٍ. ّحساةات الاستثمار المقيدة ىل  سبيلِ المثال مشاةهة لإدارة تقييمِ المخاطرِ 

صناديق الاستثمار، التي يتم الإشرافُ ىليها ىادة ةواسطةِ الجهة المشرّة ىل  سوقِ الأوراقِ الماليَّة. 

يَّة ومن الأمثلةِ الأخرى ما يتعلقُ ةالتكاّلِ ةصفته خط نشاط منفصل ضمن مؤسسة الخدمات المال

الإسلاميّة كأن يكون شركة تاةعة لها. وفي الدول التي تكون ّيها هذه الأنشطة خاضعة لإشراف 

السلطاتِ الإشراّيّة الأخرى.  وثيق معهيئة رااةيَّة منفصلة، يكونُ من الضروريّ وجراود تعاون 

لإجراراتِ  (073)انظر الفقرة  ولتسهيل التنسيقِ ةين السلطات الإشراّيّة، اد تكونُ هناك حاجراة

حوارات دوريَّة ومتكررة وتوايع مذكرات تفاهم ةغرض التحديدِ الواضح لأدوار ومسؤوليات كل 

 سلطة إشراّيَّة، ولإنشات نقطة اتصالٍ مركزيَّة.

 

تعتبُر نقطة الاتصال المركزيَّة هذه أساسية لتحقيق هدف الإشرافِ الذي يركِّز ىل  المخاطر.  

كزيَّة ىل  دراية ةأنشطة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، ويجب أن تكون نقطة الاتصال المر

وأن تبق  ىل  اطلاع ىل  أحدث المستجدات، وأن تتبادل المعلوماتِ المتعلقةَ بمؤسسةِ الخدمات الماليَّة 

 الإسلاميّة مع أي سلطةٍ إشراّيِّة ذات مصلحة في ذلك إن لزم الأمر.

 

غير الماليَّة التي تكونُ الكيانات للرااةة والإشراف و/أو غير الخاضعة ةالكيانات يتعلقُ  ّيما 

تاةعة لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، اد تقومُ السلطة المشْرّة ىل  مؤسساتِ الخدمات الماليَّة 

الكيانات الخاضعة للرااةةِ إلى الكيانات ةتقييم ما إذا كانت المخاطر منقولة من الأم الإسلاميّة 

عة للرااةة، أو العكس. وفي الحالات التي تكون ّيها مؤسسة الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة غير الخاض

الخاضعة للرااةةِ ذات نفوذٍ كبيٍر ىل  تلك الكيانات التاةعة وتكون ىرضة لمخاطر تلك 

 مثل ما هو التاةعة،الكيانات، يُمكنُ أن تطبقَ السلطةُ الإشراّيّة ىل  الاستثمارات في الكيانات 

ّيما يتعلق ةكفايةِ رأس المال والإّصاح  نفسها الأساليب ،اائمة المركز الماليّ الموحّدمسجل في 

التي تسري ىل  الأنشطة المشاةهة التي تقومُ ةها أيّ منشأة خاضِعة للرااةة. وةالإضاّة إلى ذلك، 

اسبةِ للالتزامِ ةأحكام السلطة الإشراّيّة إلى الاطمئنانِ ىل  اىتمادِ الأنظمةِ المن جيُمكن أن تحتا

 ومبادئ الشريعةِ الإسلاميَّة في جميعِ أجرازات المجموىة.

 

، 66في ىمليةِ المراجراعةِ الإشراّيّة الخاصة ةها، من حيث الالتزام ةالشريعة ىل  المستوى الموّحد 

وىل  وجراهِ الخصوصِ، في الحالات التي يتم ّيها تفسيُر الشريعةَ ةشكلٍ مختلفٍ ىبر الدول، يجبُ 

القانونيّة والشرىيّة: )ب( تعزيز الالتزام أطر الانسجام ةين ىل  السلطات الإشراّيّة تعزيز ما يلي: )أ( 

مختلفِ الدولِ؛ )ج( تبادل الأحكامِ وأسس الأحكام في التعاونِ ةين الهيئاتِ الرااةيّة الشرىيّة 

 الشرىيّة. 

                                                 
66
يُعرّف الإشراف الموحد ىمومًا ةأنه نهج شامل للرااةة المصرّيّة يسع  لتقييم متانة المجموىة ةأكملها، مع الأخذ في الاىتبار جميع  

 رف، ةغض النظر ىما إذا كانت تلك المخاطر مضمنة في دّاتر المصرف أو الكيانات ذات العلااة.المخاطر التي اد تؤثر ىل  المص
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  التوحيدِ المحاسبّي الكليّ أو الجزئيّ ىادةً ما يستندُ الإشراف الموحّد، ىل  الأال جرازئيًّا، ىل 

ّيما يتعلقُ ةالإشرافِ ىل  مؤسساتِ الخدماتِ خاصة اد يثيُر مشاكل وهذا ىل  مستوى المجموىة. 

الماليَّة الإسلاميّة، حيث اد تتفاوتُ معالجةُ الموجراودات والمطلوةات المختلفة والمعاملات ةين الدول. ومن 

ةصفتها لاستثمار غير المقيدة القائمة ىل  المشاركة في الأرةاح تُعامل الأمثلة ما إذا كانت حساةات ا

يجبُ وللمجموىةِ، أو تعامل ةطريقةٍ أخرى.  المركز المالي الموحدودائع، وةالتالي تدرج ةالكامل في 

ىل  السلطاتِ الإشراّيّة التأكد من ّهمها للطريقةِ المتَّبعة وآثارها ىل  المؤسساتِ التي تُشرفُ 

لم تكن هي نفسها المشرف الموحّد. اىتمادًا ىل  هياكل  كانت تلك السلطات أمأها، سواتً ىلي

 المسائل التي تحدث. أن تثير مع السلطاتِ الأخرىالتعاونِ المطبقة، اد تحتاجُ تلك السلطاتُ 

 

 والمضيفةِالأم التعاونُ ةين السلطةِ الإشراّيّةِ للدولةِ  3-7-4

 

ةالرااةةِ والإشرافِ ىل  المسائلِ الشرىيّةِ في الدولِ المختلفةِ. وفي ةعضِ  هناك طرقٌ متنوىةٌ تتعلقُ 

في الدولة، ةينما تشترط دولةٌ أخرى مركزية الحالات، يمكنُ أن تكون هناك هيئة شرىيَّة 

ةشكل رئيس وضع نظامٍ شرىي  والعمل بموجرابه. وفي ةعض الترتيبات، يمكن أن تشكل المواّقة 

لا يتجزأُ من إجراراتات السماح ةالمنتجاتِ والخدماتِ. وفي  اجرازتالأم لإشراّيّة للدولة المسبقة للسلطة ا

يشترط الحصول ىل  تصريحٍ رسمي  أو  ألاحالات أخرى، يُمكن أن يشترطَ مجرد تقديم إشعارٍ أو 

عة مواّقة. ولكن مهما كانت الطرق المتبعة، تتولى السلطةُ الإشراّيّة في الدولةِ المضيفةِ الخاض

ِّها المسئوليةَ الأساسيةَ للتأكدِ من التزامِ مؤسسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة ةقوانينها  لإشرا

 وأنظمتِها الوطنيَّة المعمول ةها في الدولةِ المضيفةِ بما في ذلك المسائِل الشرىيّة.

 

 الحصولِ ىل  الحاجراة إلىالأم ّيما يتعلقُ ةالإشرافِ الموحدِ، يُتواع من السلطة الإشراّيّة  

معلوماتٍ معينةٍ تتعلقُ ةالفروعِ الأجرانبيَّة والشركات التاةعة لمؤسسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة 

ِّها. وتحتاج السلطةُ الإشراّيّة  إلى تقييمِ تأثير أي تطور ىل  هيكلة مجموىة الأم الخاضعة لإشرا

دخالِ التعديلات المناسبة ىل  طريقةِ إشراّها. مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميّة، كما تحتاجُ إلى إ

أن تطلبَ المعلوماتِ من مجموىات  مولتسهيلِ ىملية الرااةة، يجبُ ىل  السلطةِ الإشراّيّة الأ

ِّها وأنشطة ىملِها، وممارسات  ِّها حول أهدا مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة الخاضعة لإشرا

الأخرى ذات القضايا ، وكذلك التاةعة ّروىها الأجرانبيَّة والشركاتإدارة المخاطر التي تنطبقُ ىل  

 .67الأهميَّة الإشراّيّة

 

                                                 
 

67
 توجراد ترتيبات كثيرة تتعلق ةتبادل المعلومات. ولا يُقصد ةهذا المقترح الوارد في هذه الوثيقة أن يحل محل تلك الترتيبات الموجراودة. 
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سواتً الثنائيّ أو متعدد الأطراف  الإشرافي،التعاون  مثلالتعاون المختار هيكل يجبُ أن يعكسَ  

إن  هيكل المجموىة والمتطلبات الإشراّية. ، كُلًا منمن خلال مذكرات التفاهم أو الاتفاايات

والمضيفة تتعلقُ بمجموىاتِ الأم الحصولَ ىل  /أو تبادل معلومات محددة ةين السلطةِ الإشراّيّة 

مؤسسات خدمات ماليَّة تمارسُ نشاطها في أكثرِ من دولةِ وفي أكثر من اطاع، يمكنُ أن تشملَ 

خلفيّة ينطبقُ، شروط الترخيص بحيث يتم تبادل المعلومات حول  مامن ةين أمورٍ أخرى وحيثُ

لاتمة"، والمسائل ذات الأهميَّة الإشراّيّة، مثل التحقُّق من المطاةقة والمعلومات "المالمؤسسات الأجرانبيّة و

 ومدى لهوالتعرضات الرئيسة  ،لطرف المقاةلالائتمان لاطر مخ إدارةوالمخاطر إدارة  مناهجصحةِ 

 ةالشريعة.صحة الالتزام ةالشريعةِ وأيّ نتيجة تترتبُ ىل  ىدم الالتزام 

 

 الخاصة بمؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة الإشرافي والمسائلالتعاون  3-7-3

 

 الإشرافي ىل  التعاوننظرةٌ شاملةٌ 

 

من أجرال مجتمعة مجموىةٍ من السلطات الإشراّيّة  تعاون الإشرافي " إلى التعاون“يشيُر مصطلح  

لقد أصدرت ونشطة التي تتم في أكثر من دولةٍ. تحقيق هدفٍ مشترك لتبادل المعلومات ولتنسيق الأ

مبادئ الممارسات الجيَّدة ىنوان  الإشرافي تحتَ دليلا مفصلا ىن التعاون لجنةُ ةازل للرااةةِ المصرّيَّة

وطبقًا للجنةِ ةازل للرااةة المصرّيَّة ّإن الهدفَ الرئيس من  68.(3101أكتوةر )الإشرافي التعاون حول 

مساىدة أىضائِها ىل  تطويرِ ّهم أّضل لطبيعةِ المخاطرِ التي تتعرضُ لها  والإشرافي هالتعاون 

المجموىة المصرّيَّة وتعزيز الرااةة ىل  العناصر الفرديَّة للمجموىة المصرّيَّة ىبر تبادلِ المعلومات 

 والتعاون ةين المشرّين.

 

ّيَن تجاه الغير ىناصر سئولية المشرتحمل المىل  مستوى التعاون الإشرافي، تعتبُر شفاّية و 

الجهات الخاضعة هامة، وذلك لتعزيزِ التنسيق ةين السلطاتِ الإشراّيّة وتقديمِ معلومات إلى 

ويجبُ ىل  السلطاتِ الإشراّيّة 69ىن هيكلةِ ومتطلبات الإشراف ةين الدولِ والقطاىات.للإشراف 

لها المؤسساتُ التي تقومُ ةالإشرافِ  التي اد تتعرضُ تبادل المعلوماتِ حولَ العوااب المحتملة والمخاطر

ىليها، لاسيما المخاطر التي اد يكون لها تأثير نظاميّ. ومن ناحيةٍ أخرى، وةالنسبة لتبادلِ هذه 

 لسريَّة الاىتبار الرئيس.لالمعلومات، يجبُ أن تكونَ 

 

                                                 
شرافي تتلق  الدىم أيضًا من المنتدى المشترك ومجلس الاستقرار الماليّ ولجنةِ ةازل للإشرافِ من المهم التنويه إلى أن مبادرة التعاون الإ 68

عاون المصرفّي والمنظمة الدوليّة لهيئات الأوراق الماليّة والجمعيّة الدوليّة لهيئات الإشراف ىل  التأمين حيث أارت تلك الكيانات أن الت

 ق والتعاون الإشرافي.  الإشرافي يعتبر أداة مهمة لتعزيز التنسي
69
ىل  سبيل المثال، يجب ىل  مشرف الدولة الأم إخطار المشرّين والمشاركين ةأي تطورات في الهياكل الإشراّية وأنشطتها، بما في  

 ذلك متغيرات وخصائص الهياكل الفرىية التي يمكن أن تستخدم لأغراض محددة.
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 في هيكل التعاون لتعزيزِ الشفاّيةِ والمسئوليةِ تجاه الغير اهام ا. يعتبُر الحوارُ الإشرافي ىنصر 

والمضيفةِ. ويجبُ تنظيمُ الحوار الأم الإشراّيّةِ للدولةِ  اتالإشرافي ةالإضاّة إلى التعاونِ ةين السلط

ىل  أساسٍ دوري  يشملُ جميعَ جراوانب مخاطرِ الأىمالِ والضواةط الداخليّة بما ّيها الرااةة ىل  

يعِ السلطاتِ الإشراّيّةِ أن تكفلَ مسؤوليةَ يجبُ ىل  جم70المخاطرِ والالتزام والتدايق الداخليّ.

الآخرينَ غير المدرجرايَن في الهيكلةِ ةالفرصِ للمشاركةِ زملاتها وشفاّيةَ واتساقَ الحوارِ وأن تدىمَ 

في هذا الحوارِ لتقديمِ معلوماتٍ ةشكلٍ مناسبٍ. ويجبُ أيضًا أن يعملَ هذا الحوارُ ىل  تعزيزِ تقارب 

 ة. الممارساتِ الإشراّيّ

 

يعدُّ الإّصاحُ الإشرافي ىاملًا هامًا في هيكلِ التعاون الإشرافي  الإشرافي،ةالإضاّةِ إلى الحوارِ  

والمضيفةِ. ويُنصحُ ةالإّصاحِ الإشرافي م الإشراّيّة للدولةِ الأ اتالسلط الموحدِ ةينوفي الإشرافِ 

وهذا ةدوره يساىدُ  للمسئوليةِ،ناسب التحمل المالمناسب من اِبل السلطاتِ الإشراّيّة لضمانِ  المتبادل

 ىل  تعزيزِ ممارسات ضواةط صحيحة من جراانبِ المشرّين أنفسهم.

 

المؤسساتِ  وجراود في ضوتِ التوسعِ في المجموىات الماليَّة المحليَّة ىبر الدول، ةالإضاّة إلى تزايدِ 

العاملة في ةعضِ الدول، يشيُر مجلسُ مؤسسات الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة(  )لاسيماالماليَّة الأجرانبيَّة 

ا مالخدمات الماليَّة الاسلامية إلى أن ةعض السلطاتِ الإشراّيّة اد شرىت في تبني مناهجَ أكثر تنظي

ىل  وجراهِ الخصوصِ، اىتمدت تلك السلطاتُ ىل  دورِ وللتعاونِ مع السلطاتِ الإشراّيّة الأخرى. 

وتعزيزِ الأطرِ  ،تِ الإشراّيّةِ، وتنسيق الأنشطةِ الإشراّيّةِالتعاون الإشرافّي في التوىيةِ ةالتقييما

الإشراّيّةِ لعملياتِ المؤسساتِ الماليَّةِ ةين الدولِ ةشكلٍ ىام ومتراةطٍ ةطريقةٍ منطقية. واد مكنت 

المنااشاتُ داخل التعاون الإشرافي السلطاتِ الإشراّيّة من تشكيلِ وجراهةِ نظرٍ أكثرَ شمولًا ىن 

الماليَّة، ومكنت أيضًا تلك السلطات من التحقُّقِ من صحة تقييمها للمدى الذي يشكلُ  المجموىاتِ

ّيه تعرض المؤسسات الأم لمشاكل الشركاتِ التاةعة )أو في الوااع العكس ةالعكس( ومركزيّة 

 ىل  المؤسسات الخاضعة للتنظيمِ في تلك الدول.حالية المهام الرئيسة التي تمثل مخاطر 

 

يعد التعاون الإشرافي من المسائل المهمة ةالنسبةِ للصناىةِ المصرّيّة التقليديّة إلا أن وةينما   

ةالنسبةِ لصناىةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، لأن ّوائد التعاون  إلحاحا أهميتَه اد تكون أال

، يشيُر مجلسُ في هذا الصددِوالمصرّيَّة النشطة دوليًّا.  خاص ةالمجموىاتِالإشرافّي تتصلُ ةشكلٍ 

الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة إلى أن مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة اد لا تكون مُعرضَّة لذلك 

النوع من أحجامِ المخاطرِ الذي يستلزمُ إرشادات مفصلة ىن التعاون الإشرافّي ّيما يتعلقُ 

غط  تلك الإشرافي. وتُةالتعاون قة لذا لا يغطي هذا المعيار جميعَ الجوانبِ المتعل71بخصوصياته.

                                                 
70
 .3116اصة ةاللجنة الأورةيّة للمشرّين المصرّييَن حول إجراراتات الرااةة الإشراّيّة، يناير تم ىمل هذا المرجراع وّق الخطوط الإرشاديّة الخ 

 
71

تعمل  وةينما يهدفُ التعاون الإشرافي إلى تعزيزِ التعاون ةين السلطاتِ الإشراّيّة من أجرال الإشرافِ الدوليّ ىل  المجموىات المصرّيّة التي

 ضات تلك المجموىات اد لا تكون من مؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة.في دول مختلفة، ّمن المعلوم أن ةعضَ أى
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للتعاون الإشرافّي الصادرة ىن لجنة ةازل للرااةةِ  مبادئ الممارسات الجيدة الجوانب ةشكل وافٍ في

 المصرّيّة التي ينبغي الرجراوع إليها من اِبل السلطاتِ الإشراّيّةِ لمزيد من المعلومات. 

 

ىن  الصادرةالإشرافي اتِ الجيِّدة للتعاون الممارسةشكلٍ ىام، سوفَ يمكنُ الاسترشاد بمبادئ  

لجنةِ ةازل للرااةة المصرّيَّة ّيما يتعلقُ ةنطاقِ المشاركةِ والهيكلةِ المناسبةِ للتعاون الإشرافّي ، 

( أ: )في ما يلي نطاقِ التعاون الإشرافّيةولكن، وىل  وجراه الخصوصِ، ينبغي إدراج المسائل المتعلقة 

( التباينُ في الممارساتِ التي بنونيّ لمؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة، )الإطارُ التنظيميّ والقا

( الإّصاحاتُ الرئيسة ىن ج، )المركزيةة الإشراّيّة بيئات الشرىالهتتواّقُ مع الشريعةِ و تكامل 

( درِ الراةعِ )ىملياتِ مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة وّقًا لشروطِ سِريَّة المعلوماتِ في المعيا

من تا ؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميّة التي تكونُ جرازالمنتقل ىبر الحدود ةين مالإىسارُ 

 .دولةمجموىاتٍ تعملُ في أكثر من 

 

ةينما يعتبر التعاون الإشرافي الفعَّال والناجراح ذا أهمية، ليسَ ّقط لغرضِ الإشرافِ الموحد ىل   

لتعزيز الاستقرار الماليّ ىل  المستوى الاحترازيّ الكليّ. ّلا  ،ل أيضاالمستوى الاحترازيّ الجزئيّ ة

يعني ذلك أن يحل ذلك التعاون محل التعاون الثنائيّ والمتعدد الجوانب ةين المشرّيَن، أو تقويض 

اون في هذا الصدد لا ينبغي النظر إلى التعو. القائمةالترتيبات الوطنيّة أو الثنائيّة أو المتعددة الجوانب 

من المسئوليات القانونيَّة والاحترازيَّة للمشرّيَن مقللا الإشرافيَّ ةديلا ىن الإشراف الوطنّي الفعّال أو 

 المختصيَن.

 

 إىسارُ مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ىبَر الحدودِ في سياقِ التعاون الإشرافيَّ

 

وّقَ المبادئ الدوليَّة والممارسات الجيدة من أكثر  يعتبُر التعاونُ الوثيقُ ةين السُّلطات الإشراّيَّة 

الأدواتِ كفاتةً في التعاملِ مع إىسارِ مؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىبَر الحدودِ ةاىتبارها 

شرافيَّ، ّيما الإالتعاون من  اجرازتا من مجموىةٍ تعملُ في أكثر من دولة. وةالرغمِ من ذلكَ، ّإن جرازت

يستدىي ىبَر الحدودِ، يقِ الإشرافي في حالةِ إىسارِ مؤسساتِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة يتعلقُ ةالتنس

( أإدارة أزمات لاتخاذِ الإجراراتاتِ التالية: )ّرق ىمل ايام السُّلطات الإشراّيَّة المتأثرة ةتشكيلِ 

 أىضات المجموىةة الإسلاميَّة تحديدُ جميع الرواةطِ والاىتمادات المتبادلة ةين مؤسسةِ الخدماتِ الماليَّ

( تحديدُ الموانع القانونيَّة ّيما يتعلق ةإىسارِ مؤسسات الخدماتِ الماليَّة بفي الدول الأخرى؛ )

والإجراراتات ذات  المتنوىة المتعلقة ةالإىسار الوطنيّةالحلول ( تفهُّم أطر د؛ )ىبَر الحدودِ الإسلاميَّة 

الإجراراتاتِ استكمال ، يجبُ ةالإضاّة إلى ذلك. االمتعلقة ةه الصلة، وكذلك الترتيبات القانونيَّة

 أىلاه من خلالِ التبادُل المستمر للمعلوماتِ ةين السُّلطات الإشراّيَّة.

 

لتطبيقِ الإجراراتات المذكورة أىلاه المتعلقة ةالتنسيقِ الإشرافي في حالةِ إىسارِ مؤسسات  

( يجبُ توايع مذكرة أيجبُ مراىاة التوصيات التالية: ) ،الحدودِىبَر الإسلاميَّة الخدماتِ الماليَّةِ 
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تفاهمٍ ةين السُّلطات الإشراّيَّة تتضمنَ تلك المذكرةُ ّصلًا ىن الإجراراتات التي سيتمُّ اتخاذها من 

( الرجراوعُ إلى باِبل كل طرف في حالةِ إىسارِ مؤسسات الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ىبر الحدودِ؛ )

 .الأمإىسارِ المصرفِ  ةمسبقًا في حالِعتمدة المالإجراراتاتِ 

 

ّيما يتعلقُ ةإىسارِ مؤسسات خدمات ماليَّة يُمكن رؤية التداةير المتخذة  ،وىل  وجراهِ الخصوصِ 

التي يجبُ اتخاذها من اِبل الهيئة الإشراّيَّة التداةير ( أإسلاميَّة ىبر الحدودِ من منظوريْنِ: )

طوير خطط القرارات. أما ةالنسبةِ لتبادلِ المعلومات والتنسيق مع والسُّلطات الأخرى )بما ّيها ت

السُّلطات الأخرى محليًّا وةين الدولِ ّيجبُ تنسيق إىادة الهيكلةِ أو حلِّ مؤسسة الخدمات الماليَّة 

التي يجبُ أن تتخذها مؤسسات الخدماتِ الماليَّة التداةير ( بالإسلاميَّة المتعسرة ىل  نحوٍ نظاميّ(؛ )

الإسلاميَّة )بما في ذلك خطط التمويل في حالات الطوارئ وخطط التعافي( التي يجبُ أن تخضعَ إلى 

يتطلبُ ذلك أن ومن العمليَّة الإشراّيَّة المستمرة.  االتقييمِ الدايق من اِبل المشرّيَن ةاىتبارها جرازت

ّيَّة وجراود إطارِ ىملٍ مؤسسيّ تغطي إجراراتات الرَّااةة الإشراّيَّة المتخذة من اِبل السُّلطات الإشرا

الوكالات ذات ومهام سليم لإدارة الأزمة وحل مؤسسةِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة، ووضوح أدوار 

 الصلة والتفويضات الممنوحة لها.

 

 ىملياتُ الناّذةِ الإسلاميَّة )"نواّذ"( 3-8

 نظرة شاملة ىل  ىملياتِ النواّذِ الإسلاميَّة 3-8-0

 

التي 72لنواّذُ الإسلاميَّة في معظمِ الدولِ الأىضات في مجلسِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّةتُوجرادُ ا 

تختلف ةشكل كبير  الممارسات الإشراّيَّة لتنظيم تلك النواّذ إلا أن .يُمارس ّيها التمويل الإسلاميّ

 ا ىملياتِ النواّذِ ىددويطرحُ هذا التنوع في المال.من دولة لأخرى خاصة ّيما يتعلقُ بمتطلباتِ رأسِ 

من المسائل المتعلقة ةالإشرافِ والتي تشبه إلى حدٍ كبير المسائل التي تطرحها مؤسسات تقتصرُ 

ولذلك ينبغي مراجراعة ىملياتِ النواّذِ من اِبل السُّلطات  73ماليَّة إسلاميَّة. تخدماتها ىل  ىمليا

حاليًا المتاحة لطات، وةاستخدام أدوات الإشراف لتلك السُّالعادية الإشراّيَّة ضِمن إجراراتات الرَّااةة 

 .2-3منااشاتها في القِسم  تالتي تمَّ
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ناّذة في  51ناّذة إسلاميَّة )منها  061تبيّن من خلال المعاينة التي أجرارتها مجموىة ىمل إجراراتات المراجراعة الإشراّيَّة المعدلة أن هناك  

 ة تعمل ىل  مدى الخمس ىشرة سنة الماضية في الدول المعنية.في دولة أخرى(. معظم تلك النواّذ الإسلاميَّ 32دولة واحدة و
73
و في ةعضِ الحالات، يسبب غياب الإدارة المناسبة للمخاطر وآلية التواّق مع الشريعة إغلاق ةعض ىمليات الناّذة. واد يثيُر هذا المواف أ 

ة محتملة لصناىة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىمومًا.  أي مواف مشاةه تداىيات تتعلق ةسمعة المؤسسة الأم ةشكلٍ خاص وىوااب نظاميَّ

ويدل ذلك ىل  الحاجراة لجدار ّاصل واضح يفصل ةين ىملية الناّذة وأنشطة المؤسسة الأم ةالإضاّة إلى ترتيبات مقبولة تتعلق ةالضواةط 

 الشرىية للناّذة.
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لأغراضِ هذا المعيار، تُعرَّف ىملياتُ النواّذِ الإسلاميَّة ىل  أنها جرازت من مؤسسة الخدماتِ  

يست كيانا الماليَّة التقليديَّة )والتي اد تكون ّرىًا لتلك المؤسسة أو وحدة متخصصة تاةعة لها ول

من خدمات إدارة الصناديق )حساةات الاستثمار( والتمويل  وّرُ كلاوالتي تىنها( مستقلا اانونيّا 

 والاستثمار المتَّفقة مع أحكامِ ومبادئ الشَّريعة. ومن حيث المبدأ، تكونُ تلك النواّذ مستقلة ةذاتها

أن الأموال  الشَّريعة بحيثمِ ومبادئ من حيث الوساطة الماليَّة المتَّفقة مع أحكا )أو نواّذ كاملة(

فصل الموجراودات )في حساب منفصل للأرةاح تالمدارة ستستثمر في موجراودات متفقة مع الشريعة، و

. وةالتالي تطرح هذه النواّذ والخسائر(، ومدار ةطريقة مناسبة ةين الناّذة الإسلامية والصندوق الأم

تشبهُ إلى حدٍ كبير المسائل التي تطرحها مؤسساتٌ تقتصر ىددا من المسائلِ المتعلقة ةالإشرافِ والتي 

 .الإسلاميةخدماتها ىل  العملياتِ الماليَّة 

 

يُمكنُ أيضًا استخدام مصطلح "ناّذة" ىل  أيّ ىملية تقومُ ّيها مؤسسة ما ةاستثمارِ أموالٍ في  

ة المنتهية ةالتمليكِ موجراودات متَّفقة مع أحكامِ الشَّريعة )مثل خطط شرات ىقار ةنات ىل  الإجراار

تلك الأموال ىل  أسسٍ متفقة مع الشَّريعة أو جمع والمشاركة المتنااصة أو المراةَحة( دونَ أن يتم 

خصيصًا لأغراض الاستثمار المتَّفق مع أحكامِ الشَّريعة. وفي هذه الحالةِ، لا تتناسبُ تلك العمليات 

ن يُشار إليها في هذا المعيار ةوصفها " نواّذ ذات أىلاه، ولك 025مع تعريفِ الناّذة الوارد في ّقرة 

يُمكنُ تنفيذ هذه العمليات من خلال الفروع التي تقدم و. "صر ىل  الموجراودات ّقطتقمجراانب 

تسهيلات الحساةات الجارية أو من خلالِ وحدات أخرى. وتختلف المسائل الإشراّيَّة الناشئة ىن تلكَ 

ّيَّة التي تطرحها مؤسساتٌ تقتصر خدماتها ىل  ىمليات ماليَّة العمليات كثيًرا ىن المسائل الإشرا

إسلاميَّة، ولكنها تشملُ مسائل إدارة المخاطر ّيما يتعلق ةالموجراودات المتَّفقة مع أحكام الشَّريعة 

ومبادئها، وتطبيق أوزان المخاطر الترجرايحيَّة الملائمة ىل  تلكَ الموجراودات لأغراضِ كفاية رأس المال. 

الأول الخاص ل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تسترشدَ بمعايير مجلس الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ويجب ى

ِّها ىل  تلك العملياتِ.الخامس ىشر الخاص ةإدارة المخاطر وة  كفاية رأس المال في إشرا

 

ويل يجبُ أن يكون لدى المؤسسة نظام يسمحُ ةالشفاّيةِ في الفصلِ ةين الموجراودات ومصادر التم 

الإسلاميَّة من جراهة، والموجراودات ومصادر التمويل غير المتّفقة مع أحكامِ الشَّريعة الإسلاميَّة ومبادئها 

الموجراودات  في الاستثمار من ّقط وينبغي ىل  النظام العمل ىل  منع الناّذة ليس74من جراهة أخرى. 

 التقليدي الكيان إلى المستثمرين أموال تحويل من أيضا ولكن الشريعة، بمبادئ الملتزمة غير

. الأم من إدارة هذه الأموال يمكن أن توجراه إلى الشركة النواّذ هذه أرةاح نسب أن إلا 75.الأم

( صناديق الاستثمار المتّفقة مع أحكام الشَّريعة أوةالتالي يجبُ أن يتم تمييز النواّذ ىن كلّ من )

                                                 
74

ملة منفصلة من القوائم الماليَّة الإضاّيَّة لعمليات نواّذها في اوائمها يجب ىل  السلطةُ الإشراّيَّة أن تطلب من المؤسسةِ نشر مجموىة كا

 الماليَّة )انظر معيار مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الراةع الخاص ةالإّصاحات لتعزيز الشفاّية وانضباط السوق(.
75
دات وتطويرها ّقط في الطرق المتواّقة مع الشريعة إلا إذا كان لدى هذا الكيان أنظمة يمكن التحقق ةواسطتها من ّصل تلك الموجراو 

 الإسلامية.
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( مقدمي المنتجات التمويليّة المتّفقة مع ب)منفصلة؛ اانونيّة كيانات لها الإسلاميَّة ومبادئها التي 

الأموالِ جمع أحكامِ الشَّريعة الإسلاميَّة ومبادئها )ىل  سبيل المثال لشرات منزل( التي لا تؤدي إلى 

 مع التأكيدِ ىل  استثماراتها في موجراودات متّفقة مع أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة ومبادئها.

 

في الدول التي تتواجراد ّيها النواّذ إلى التأكد من أن المؤسسات تحتاجُ السُّلطات الإشراّيَّة  

 ،التي تقدم ىمليات النواّذ تمتلكُ أنظمة داخليَّة وإجراراتات ووسائل رَااةيَّة تُوّر ضماناتٍ مقبولةً

( اتباع ب( تواّق معاملات وصفقات النواّذ معَ أحكامِ الشَّريعة الإسلاميَّة ومبادئها؛ و )أ: )حول

 76ت والإجراراتات المناسبة لإدارةِ المخاطر.السياسا

 

في إطارِ إشراّها ىل  ىمليات الناّذة، يجبُ ىل  السلطة الإشراّيَّة أن تأخذَ في ىيِن الاىتبار  

الخصائص المحددة للتواّق مع أحكامِ الشَّريعة ومبادئها ةالإضاّة إلى أن الناّذة هي في الوااع جرازت 

يضا ىل  كفاية رأس المال وضواةط إدارة المؤسسات وإدارة من مؤسسة تقليدية. وينطبق ذلك أ

ةصفتها المخاطر والإّصاح. ويجبُ أن تتمَّ معاملة ىملياتِ الناّذة في المقامِ الأولِ ةشكلٍ منفصلٍ 

 الأخير "الكيان" ىل  أساسٍ موّحد. هذا ا منه، ثم معاملةتللكيانِ الذي تشكل جراز اّرى

 

 الداخليَّة المراابةُ 3-8-4

 

الخاص الصادر ىن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يجبُ ىل  النواّذ أن تطبقَ المعيار العاشر  

ةالضواةطِ الشرىيَّة. وفي حالة ىدم حدوث ذلك، يتعيُن ىل  السلطة الإشراّيَّة أن تطلبَ مبررات 

ة أن تتأكدَ من لأسبابِ ىدم ايامِ المؤسسةِ ةذلك. في مثل هذه الحالات، يجبُ ىل  السلطة الإشراّيَّ

في إطارِ تنفيذها للخدمات  ،الماليَّة ةالفتاوى والقرارات الشرىيَّة ذات الصلة المؤسسة التزام إدارة

 الماليَّة الإسلاميَّة التي تقدمها.

 

 متطلباتُ رأسِ المال الرااةي 3-8-3

 

التقليديَّة المعنية إلى أن المؤسسة الماليَّة  لتحتاجُ السلطةُ الإشراّيَّة في تقييمها لكفايةِ رأسِ ما 

تأخذَ في ىين الاىتبار الموجراودات المتّفقة مع أحكامِ ومبادئ الشَّريعة التي تقدمها "الناّذة" وأيضًا 

طبيعة المخاطرِ التي تتحملها الأموالُ المتّفقة معَ أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة التي يتم استثمارها في 

الصادر ىن مجلسِ الخدمات الماليَّة  لمعدَّل الخاص ةكفايةِ رأس المالالمعيارُ اتلك الموجراودات. ويبيُن 

ّإن  ،وةشكلٍ ىام ،الإسلاميَّة طريقة القياس التي يُمكنُ استخدامها لهذا الغرض، مع العلمِ

المتطلبات الرااةيّة لرأسِ المال ىل  المستوى الكليّ يتجسد في المتطلبات الرَّااةيّة ىل  المستوى 

                                                 
76
 يُرجرا  الرجراوع إلى الإّصاحات الخاصة ةالمستثمرين الأّراد الواردة في المعيار الراةع. 
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م(، وةصرفِ النظر ىما إذا كانت المؤسسة الأم أو المؤسسة الأ الموّحد 77رئيس )المستوىال يالمؤسس

في ةعضِ الدول، يتم التحديد الواضح لرأسِ المال النظاميّ المتعلق وفي نفس الدولةِ أو في دولةٍ أخرى. 

الِ النظاميّ والمطلوب لتوّيِر كفاية رأس المال لعمليات الناّذة، ويتم ّصله ىن رأسِ المةالكيان 

 المتاح للعملياتِ التقليديَّة. ويخضع استخدامُ هذه الطريقةِ في ىمليةِ الناّذةِ لاىتبارات جراوهريَّة.

 

، يمكن أن يتمَّ حساب متطلبات رأسمالها أولًا 025ّيما يتعلق ةتعريفِ ىمليةِ الناّذة في الفقرةِ  

الخامس  من المعيار( في الملحق )أوارد بحساب معدل مقام نسبة كفاية رأس المال )وّقًا للشرحِ ال

ىشر(، ثم ةعد ذلك بحسابِ مبلغ رأس المالِ المطلوب في ةسطِ نسبة كفاية رأس المالِ من أجرالِ 

المقدار من رأس المال  خصم ذلكاستيفات متطلبات رأس المالِ النظاميّ. ويمكن ةعد ذلك أن يتمَّ 

. إلا أنه يمكن للسلطةِ الإشراّيَّة ةناتً 78اماله الأساسيّ للمؤسسة الأم في ةسطِ نسبة كفاية رأس

ىل  تقديرها اىتماد طريقة مختلفة يكون لها نفس التأثير الااتصاديّ. ةالإضاّة إلى ذلك، واىتمادًا 

، يجبُ ىل  (2-0-2ىل  كيفيّة التعامل مع أصحابِ حساةات الاستثمار في الدولة )انظر القسم 

حسبما موجراوداته يل إرشاديّ للناّذة يخضعُ لكفاية رأس المال أو السُّلطات الإشراّيَّة تقديم دل

خصائص يتطلب أي تعديلٍ في حساب مقام نسبة كفاية رأس المال وذلك للأخذِ في الحسبان أي 

المخاطر لحساةات الاستثمار غير المقيدة ىل  أساسِ المشاركة في الأرةاحِ إذا تم تقديمها من  لتفادي

 خلالِ النواّذ.

 

، ّكل ما هو 026سبةِ لتعريفِ " النواّذ التي تتعامل في الموجراودات ّقط " الوارد في الفقرة ةالن 

إلى استنادا مطلوب هو حساب أوزان المخاطر المناسبة لموجراوداتها المتّفقة مع أحكام ومبادئ الشَّريعة 

 المعيارِ الخامس ىشر. الواردة فيالإرشاداتِ 

 

لاحتفاظِ ةرأس مال ةاكاملة" النواّذ "الالسُّلطات الإشراّيَّة لب ّيها افي الحالاتِ التي لا تط 

نظاميّ منفصل )ةغض النظرِ ىما إذا كانت المؤسسة الأم في نفسِ الدولة أو في دولة أخرى( يمكنُ 

للسلطاتِ الإشراّيَّة أن تأخذَ في اىتبارها تطبيق متطلبات منفصلة للحد الأدن  لرأسِ المال وّقاً 

، وةالتالي يمكنُ للمشرفِ أن يطلبَ من الناّذة الحفاظ ىل  5-2-2ردة في القسم للمعاييِر الوا

الرئيس"، أو أي حساب يمثل الاستثمار الصافي  خاص ةالمركزالحد الأدن  من التوازنِ في " حسابِ 

للمركز الأم في الفرع. يُعد هذا المطلب ىل  وجراه الخصوصِ وثيق الصلة ةالموضوع ىندما يكون 

ىن ذلك، ىندما تكون الناّذة ّرىا أجرانبياّ )أي ىندما  أو ةديلا ،الأم في دولةٍ أخرىالكيانُ 

يكون ّرىها الأم في دولة أخرى(، يمكن للسلطة الإشراّيَّة المضيفة أن تطلب ضمانا من الكيان 

                                                 
التقليديّ الأم ّيما يتعلقُ ةالغرض من هذا القسم الفرىيّ حول النواّذ الإسلاميّة، المصطلح "موحد" يشيُر إلى توحد الناّذةِ مع المصرف  77

والذي تعد الناّذة ّرىا أو اسما تاةعا له. يجبُ ىدم خلط هذا المصطلح مع توّحد مجموىة الشركة الأم والشركات التاةعة لها ىل  

 مستوى المجموىة المصرّيّة.
78
 للمزيد من التفاصيل انظر المعيار الخامس ىشر الخاص بمتطلبات رأس المال الخاصة ةالناّذة.  
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  الأم، ةدلًا من اشتراط الحد الأدن  لرأس المال النظاميّ للفرع للتأكد من أن ىمليات الفرع تتلق

دىما رأسماليّا مناسبا من الكيانِ الأم في جميعِ الأواات. من ناحيةٍ أخرى، يجبُ ىل  السُّلطات 

الإشراّيَّة ملاحظة أن ذلك يطرح المسألة المتعلقة بمدى إمكانية الاىتماد ىل  هذا الضمان في 

 حالات الضغط.

 

لإشراّيَّة أيضًا أن تفرضَ يمكنُ للسلطات ا 5-2-2ةالتطاةقِ مع المعايير الواردة في القِسم  

متطلبات أخرى ةناتً ىل  تقديرها )مثل إدارة رأس المالِ والمخاطر( ىل  هذه النواّذ، أو يمكنُ لها 

أن تطالبَ ةتحويلها إلى مؤسسة تقتصر ىل  خدمات ماليَّة إسلاميَّة، إذا لم تقتنع ةشكل كامل 

 ،في ةعضِ الدولِول الرَّااةة ىل  هذه النواّذ. ةطبيعةِ المخاطر والأنظمة الداخليَّة وإجراراتات ووسائ

تطلب السُّلطات الإشراّيَّة تحويل النواّذ الإسلاميَّة إلى شركات مصرّيّة إسلاميّة تاةعة وذلك ىند 

يمكن للسلطةِ الإشراّيَّة أن تضعَ ةعض المعايير وسنوات ىديدة من العمليات.  حجمها ةعدتضخم 

م موجراودات النواّذ الإسلاميَّة ةضواةط معينة أو ةنسبة مئوية من )ىل  سبيل المثال من ناحية حج

للكيانِ الأم( لهذا التحويل القائم ىل  أساس اانونيّ شامل ونظاميّ في الدولة،  المركز المالي

 المحليّة الشاملة للصناىة المصرّيّة الإسلاميَّة، إن وجرادت. ستراتيجيةالإةالإضاّة إلى الخطة 

 

 لإّصاحِمتطلباتُ ا 3-8-2

 

، يمكن للسلطةِ 056ةالإضاّةِ إلى ةعضِ متطلبات الإّصاح المقترحة المشار إليها في الفقرة  

 الإشراّيَّة أن تطلبَ من المؤسسةِ الإّصاح للجمهورِ ىن أمور من ةينها:

 مصادر الأموال الموجراهة لتغطيةِ العجزِ في سيولةِ النواّذ، إن وجرادت؛ .أ 

 المال؛ الإّصاحات المتعلقة ةكفاية رأس .ب 

 إدارة المخاطر وضواةط الإدارة؛ .ج 

 تعيين مستشار شرىيّ مختص أو هيئة رااةة شرىية؛ و .د 

تقرير الالتزام ةالشَّريعة يغطي من ةين أمور أخرى آلية مناسبة للمراابةِ الشرىيَّة لأنشطة الناّذة  .ه 

 الإسلاميَّة.

 

ة أىلاه، مع المعيارِ الراةع يجبُ أن تتناسب منهجيّة الإّصاح، ّيما يتعلقُ ةالإّصاحات المقترح 

يجبُ أن يقدم الإّصاح من خلال وسائل ملائمة معتمدة من ولمجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. 

 ّصاحللإإلى السُّلطات الإشراّيَّة تقدم نترنت( أو الإشبكة السلطة الإشراّيَّة )ىل  سبيل المثال ىبر 

ا من متطلبات تبيعيّ أن تشكل هذه الإّصاحات جرازمن اِبل تلك السُّلطات. ومن الط لاحقا ىنها

المجموىة الكاملة من القوائم الماليَّة  )مثلالإّصاح المرتبطة ةإصدارِ التقارير الماليَّة ةشكلٍ دوريّ 

الخاصة ةالناّذة الإسلاميَّة وذلك ةاىتبارها جرازتا من الإيضاحات الخاصة ةالقوائم الماليَّة للمؤسسة 

 ا منها(.تة التي تكون الناّذة جرازالماليَّة التقليديَّ
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 الإرشاديَّة لتطبيقِ معايير مجلسِ الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة ىل  النواّذ الإسلاميَّة العواملُ 3-8-5

 

طبق نالخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لا ت ىن مجلسأغلبُ المعايير والملاحظات الإرشاديَّة الصادرة  

واّذ الإسلاميَّة، وتنص تلك المعايير والملاحظات الإرشاديَّة ةشكلٍ ةشكلٍ خاص ىل  ىمليات الن

ىام ىل  أنه يمكن للسلطةِ الإشراّيَّة ةناتً ىل  تقديرها أن تتوسعَ في تطبيقِ تلك المعايير لتشمل 

في هذا الصددِ ىبّرت ةعضُ السُّلطات وىمليات الناّذة التي تعد مستقلة ةذاتها )نواّذ "كاملة"(. 

سوف يتنوع تطبيق المعايير وّيَّة ىن رغبتها في الحصول ىل  توجرايهات ّيما يتعلق ةهذه المسألة. الإشرا

ىل  النواّذ ةناتً ىل  موضوع المعيار. ىل  سبيلِ المثال يمكنُ تطبيق معايير إدارة السوق ةسهولة ىل  

ة أن الناّذةَ ليست معايير ضواةط الإدارة إلى مراىاتطبيق حتاج سيجميع النواّذ تقريبًا، ةينما 

يمكن أن يكون لديه، ىل  سبيل المثال، مجلس إدارة خاص ةه. وةالرغم من مستقلا  ااانونيّ اكيان

ةعض المؤشرات ىن الظروف التي اد يكون في ظِلها تطبيق تعطي المقاييس الواردة أدناه ّإن ذلك، 

 الإسلاميَّة مناسبًا: معايير مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىل  ىملياتِ النواّذ

إذا تزايد الحجمُ الإجماليّ للموجراوداتِ )أي التمويل والاستثمارات( الخاص ةالنواّذِ الإسلاميَّة  .أ 

التاةعة للكيان الأصلي، وةصرفِ النظرِ ىن العددِ الإجماليّ للنواّذ، ةصورة كبيرةٍ ضمنَ 

 ىمليات الكيان الأم؛

 مخاطر منهجيّة ىل  الصناىة؛  احتماليّة تسبب النواّذ الإسلاميَّة في  .ب 

ىندما تكتسبُ الناّذةُ الإسلاميَّة حصة سوايّة كبيرة من إجمالي الموجراودات المصرّيّة  .ج 

 ؛ 79الإسلاميَّة في الدولة

 ىندما يكون وجراود الكيانِ الأصلي للناّذةِ في دولة أجرانبيّة. .د 

 

لرَّااةة الإشراّيَّة لمؤسسة الخدمات الماليَّة محددة إضاّية يجب معالجتها في إطار إجراراتات ا الراةع: مسائلالقسم 

 الإسلاميَّة

 

ينااشُ هذا القسم ةعضَ المسائل المحددة الإضاّية التي تتعلق ةالمخاطر المصرّية، التي يجبُ  

ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تركزَ ىليها ةشكلٍ خاص ىند تنفيذ إجراراتات الرَّااةة الإشراّيَّة، بما 

خاطر )كذلك تغطية تركز الاستثمار العقاريّ( وتقييم مخاطر معدل العائد في في ذلك تركز الم

وممارسات اختبارات الضغطِ لمؤسساتِ  ،السجل المصرفي، وإدارة مخاطر السيولة والإشراف

                                                 
79
الاستبانة أنه في ةعضِ الدول يوجراد ىدد اليل من النواّذ الإسلاميّة أكبر من ةعض المؤسسات التي تقتصر ىل  الخدمات الماليّة  أظهرَت 

الإسلاميّة من حيث إجمالي الموجراودات. وفي ةعضِ الحالات الأخرى، تجاوزت حصة الموجراودات التمويليّة المملوكة للنواّذ الإسلاميّة ثلث 

 دات في اائمة المركز المالي للمؤسسة الأم.إجمالي الموجراو
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وأساليب التحوط المتواّقة مع  ،ومخاطر السُّمعة ،والسُّلطات الإشراّيَّة ،الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

 والمسئولية تجاه الغير. ،وشفاّية الإشراف ،وممارسات التقييم ،ريعةالشَّ

 

 تركزُ المخاطر 2-0

 

يُعرفُ تركزُ المخاطرِ ىل  أنه " أي تعرض واحد للمخاطر أو مجموىة من التعرضات المتشاةهة  

أو الطرف المتعامل معه بما في ذلك مقدمي الحماية والمنطقة  ه)أي التعرض إلى العميل نفس

( خسائر كبيرة )ةالمقارنة 0راّيّة والصناىة وىوامل المخاطر الأخرى( الذي اد يؤدي إلى)الجغ

ةإيرادات ورأس المال وإجمالي الموجراودات والمستوى الإجماليّ للمخاطر التي تتعرض لها مؤسسة 

ة الإسلاميَّة أو الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة( تشكل تهديدًا للأهلية الائتمانيَّة لمؤسسة الخدماتِ الماليَّ

( أي تغيير جراوهريّ في طبيعة مخاطر مؤسسة 3ادرتها ىل  المحاّظة ىل  ىملياتها الأساسيّة أو )

 الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة."

 

الإرشادات المتعلقةُ )تشيُر الإرشادات الثانية الصادرة ىن مجلسِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة  

إلى وجراودِ تركزات ىالية في  (ايةِ رأسِ المالِ: معاملاتُ المرابحةُ في السلعِةإدارةِ المخاطر ومعيارِ كف

مختلف مَحاّظ مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. وتعتبر التعرّضات الُمركزة في معاملات 

لأمور ىن الاستثمار العقاريّ( من ا 2.0.2و 2.0.3المراةَحة في السلع وفي الأنشطة العقاريَّة )انظر القسم 

ويمكنُ أن تعرضَ مؤسسة الخدمات الماليَّة  الإسلاميَّة،الشائعة في مؤسسات الخدمات الماليَّة 

الإسلاميَّة لمخاطر احترازيَّة ومسائل إشراّيَّة مختلفة تحتاج إلى تغطيةِ في إجراراتات الرَّااةة الإشراّيَّة، 

ة غير متاح وتكون هناك صعوةة في خصوصًا ىندما يكونُ التحوط المتفق مع الشَّريعة الإسلاميَّ

إنجاز تحويل المخاطر من خلالِ التصكيك المتفق مع أحكام ومبادئ الشَّريعة. لذا يجبُ ىل  

السُّلطات الإشراّيَّة تقييم مدى تركزات مخاطر الطرف الآخر ومخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسة 

ى يُمكن أن تقومَ مؤسسة الخدمات الماليَّة الخدمات الماليَّة الإسلامية وكيفيّة إدارتها وإلى أي مد

الإسلاميَّة ةدراستِها في التقييم الداخليّ لكفايةِ رأس المال وّقًا للمحورِ الثاني. يجبُ أن تتضمنَ هذه 

التقييمات مراجراعة نتائج اختبارات الضغط لمؤسسة الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة. )ةالنسبةِ لاختبارات 

خاطر التركز، يتعيُن ىل  كل من مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة والسُّلطات الضغط المتعلقة بم

 الإشراّيَّة الاسترشاد ةالمعيار الثالث ىشر(.

 

يجبُ أن تمتلكَ مؤسساتُ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة سياسات وأنظمة ووسائل رااةة داخليَّة  

ركزاتِ المخاطر الائتمانيَّة الخاصة ةها في الوات ّعّالة للتحديد والقياس والمتاةعة والتحكم في ت

المناسبِ. ولتقليلِ مخاطر التركز، يجبُ ىل  مؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وضع سقوف 

لأحجامِ المخاطر التي تتعرض لها. وفي العديد من الدول، توّر وتحدد السُّلطات الإشراّيَّة حدًّا معينًا 
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معه أو أي مجموىة من الأطراف المتعامل معهم والمرتبطة ةبعضها. ويُشار إلى لأي طرف واحد متعامل 

وةالإضاّة إلى هذا الحد، يُمكن لمؤسسات  80هذا الحد ىادةً ةوصف "الحد الأاص  للتعرّض ".

الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة أن ترسي حدًّا مجمعًا لإدارة ومراابةِ جميع أحجام التعرّض الكبيرة 

؛ ومع ذلك يجب تحديد تلك السقوف ةالتناسب مع رأس مال مؤسسات الخدمات الماليَّة كمجموىة

 الإسلاميَّة وإجمالي الموجراودات أو في حالة وجراود إجراراتات كاّية مع المستوى الإجماليّ للمخاطر.

 

يجبُ ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أن تأخذَ في اىتبارها ةشكلٍ واضحٍ مدى  

اطر الائتمان في تقييمها لكفاية رأس المال بموجرابِ المحور الثاني. ومن المهم أيضًا تركز مخ

لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أن تحدد تهديدات المخاطر متعددة الأةعاد الموجراهة للمؤسسة 

المقارنة ةين ةرمتها. وةناتً ىليه، يجبُ اياس التركزات التي تم تحديدها ةعدةِ طرق )ىل  سبيل المثال 

التعرّضات الإجماليّة والصاّية واستخدام القيم الاسميّة( من خلال توظيفِ ىدد من الأساليب )مثل 

اختبارات الضغط ّيما يتعلق ةالصدمات التي تنطوي ىل  ىوامل المخاطر المختلفة؛ استخدام مستوى 

ط المجمعة والنماذج الأىمال والحالات المؤثرة في المؤسسة كلها؛ واستخدام اختبارات الضغ

 .81الااتصاديَّة لرأس المال( حسب الااتضات لقياس الأثر المحتمل لتركزات المخاطر

 

 الرَّااةة الإشراّيَّة ىل  مخاطر تركزات الائتمان 2-0-0

يمكنُ للسلطات الإشراّيَّة أخذ الجوانب التالية في ىين الاىتبار ّيما يتعلق ةإجراراتات الرَّااةة  

  تركز المخاطر في مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة: )أ( تحليل تركزات المخاطر الإشراّيَّة ىل

ىل  مستوى الكيان القانونيّ لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة و/أو ىل  أساس موّحد؛ )ب( 

النظر إلى تركزات المخاطر في سياق متصل واحد أو كمجموىة من المتغيرات المرتبطة ارتباطًا 

وثيقًا  يمكن أن يكونَ لها تأثيرات مختلفة ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة؛ )ج( التزام 

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةالسقوفِ المحددة لحالات التعرّض الفرديّة الكبيرة 

يوثق ةوضوح والتعرضات للمخاطر إجمالًا؛ )د( إطار ىمل لإدارة  تركزات المخاطر الائتمانيَّة 

ويتضمن تعريفًا لتركزات المخاطر الائتمانيَّة المتصلة بمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة؛ و )هـ( 

الأشكال المختلفة من تركزات مخاطر الائتمان التي اد تتعرض لها مؤسسات الخدمات الماليَّة 

 الإسلاميَّة مثل:

 التعرض لطرف واحد متعامل معه؛ .أ 

 متراةطة من الأطرافِ المتعامل معهم أو العملات؛التعرّض لمجموىة  .ب 

                                                 
80
لـصالِح مجموىة ىمل إجراراتات المراجراعة الإشراّيّة المعدلة إلى الاختلاّات في تعريف السلطات  3103تشيُر الدراسةُ التي أُجراريت سنة  

% من 25% و 01لحد المحدد يتراوح ةين الإشراّيّة لحدود التعرض لعميل واحد و/أو التعرض الكبير الواحد. وفي معظم الحالات ّان نطاق ا

 ااىدة رأس المال الأساسي لمؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة.
81
لا يجبُ ّقط أخذ ظروف السوق العادية في ىين الاىتبار ةل أيضًا دراسة احتمال تراكم التركزات في ظل ظروف السوق غير المواتية  

 امة في السوق.والركود الااتصاديّ وّترات شح السيولة الع
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 ادر كبير من التعرض الكليّ لعددٍ اليل من الأطراف المتعامل معهم أو العملات؛ .ج 

التعرضات الخاصة ةالصناىة أو القطاىات الااتصاديَّة، بما في ذلك التعرض للمؤسسات  .د 

 اصة؛الماليَّة الخاضعة وغير الخاضعة للاشراف مثل شركات الأسهم الخ

 الأااليم الجغراّيّة؛ .ه 

 التعرّض الناشئ ىن أساليب تخفيف المخاطر الائتمانيَّة؛ .و 

التعرّض إلى الأطرافِ المقاةلة من خلال تنفيذ أو إجرارات المعاملات مثل معاملات المراةَحة  .ز 

 في السلع؛

الموجراودات المحتفظ ةها في السجل المصرفي أو الدّاتر التجاريَّة، مثل التمويل وصكوك  .ح 

لتحوط المتفقة مع الشَّريعة ومبادئها والمنتجات المهيكلة )مثل معاملات المرابحة في ا

 السلع(؛ 

المالي، بما في ذلك خطاةات الضمان وخطوط السيولة  والتعرّض خارج اائمة المركز .ط 

 وغيرها من الالتزامات.

 

تمانيَّة من اِبل في إجراراتات الرَّااةة الإشراّيَّة، يجب مراجراعة إدارة مخاطر التركزات الائ 

السُّلطات الإشراّيَّة. ويجب أن تغطي هذه المراجراعة ىل  الأال السياسات والعمليات والإجراراتات 

الداخليَّة لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة المتعلقة ةالتحديد والقياس والمراابة والتحكم في )أو 

تطلب تحديد تركزات المخاطر ّحص تخفيف( مخاطر التركز الائتمانيّ. في ظروف معينة، اد ي

هياكل المعاملات لتحديد الموجراودات الأساسية وتقييم أي " تركزات خفية" اد تظهر. وفي هذا 

ذلك مما يستخدم  ، وغيرالصدد، يمكن للسلطات الإشراّيَّة أن تنظرَ إلى النماذج، وةطااات الأدات

س المال المضاف، وكذلك كيفيّة ىمل نماذج في التقييم الداخليّ لكفايةِ رأس المال ّيما يتعلق ةرأ

الأدات ةوصفها أدوات للتنبؤ ةالإخفااات. ولتسهيل ىملية الرَّااةة الإشراّيَّة الخاصة ةالتقييمِ الداخليّ 

لكفايةِ رأس المال لمؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة تبني منهجيّة 

خليّ المضاف ّيما يخصُّ مخاطر تركز الائتمانِ لاستخدامها لغرض اختبار معقوليّة لرأس المال الدا

 حساب رأس المال للمخاطر.

 

في حالةِ وجراود مؤشرات أو نتائج تشير إلى وجراود تركزات مخاطر كبيرة أو ىدم التزام  

اذ الإجراراتات ةالحدود/ السقوف في اطاع / منطقة معينة، ىندئذ يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة اتخ

الرَّااةيّة المناسبة مثل )أ( تحذير مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة للحد من التركيز في ذلك 

القطاع /المنطقة المعنية وتنويع استثماراتها في مختلف القطاىات /المناطق؛ )ب( تخصيص مستوى 

ل الداخليّ لمؤسسات الخدمات مناسب من رأس المال الإضافي لتركزات المخاطر في تقييم رأس الما

ااىدة رأس المال (؛ و )ج( خصم المبلغ الزائد من 0-3-2الماليَّة الإسلاميَّة )انظر القسم الفرىي 

 لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. الأساسي
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يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أيضًا تقييم تركزات المخاطر لمؤسسات رأس المالِ في سياق  

الغرض، يجب أن تكون هناك منااشات مناسبة ةين ولهذا  وىات المصرّيّة المحليّة والدوليَّة.المجم

المشرّيَن في الدولة الأم والمضيفة للتأكدِ من تنسيق الأنشطة الإشراّيَّة ّيما يتعلق بمخاطر التركز. 

ة الإسلاميَّة لديها ويجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أيضًا أن تتأكد من أن مؤسسات الخدمات الماليَّ

رأس المال الكافي وهوامش السيولة الكاّية ّيما يتعلقُ ةتركزات المخاطر التي تتعرض لها تلكَ 

 المؤسسات.

 

 حدودُ التركزاتِ للاستثمارِ العقاريّ 2-0-4

 

الاستثمارُ العقاريّ )في مقاةل صيغة التمويل العقاريّ( يشير إلى استثمار مؤسسات الخدمات  

ة الإسلاميَّة أموالها و/أو أموال ىملائها مباشرةً في الموجراودات العقاريَّة أو في المشاريع العقاريَّة الماليَّ

)أو في المشاركات في القطاع العقاريّ أو مشاريع ىقاريَّة( لأغراض تجاريَّة لتحقيقِ أرةاح من التطوير 

. واد شهدت الاستثمارات العقاريَّة من 82العقاريّ أو للاستفادة من ارتفاع أسعار الموجراودات العقاريَّة

ابل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تزايدًا في العديد من الدول. وتتصرف مؤسسة الخدمات 

الماليَّة الإسلاميَّة ةصفتها مطورة ىقارات و/أو ةعد ذلك مالكة ىقارات وهو الدور الذي يقوم ةه ىادة 

الاستثمارات مسائل إشراّيّة خصوصًا ّيما يتعلق ةإدارة المخاطر المتخصصونَ العقاريونَ. وتطرح هذه 

وكفاية رأس المال. يحددُ المعيار الخامس ىشر ثلاث ّئات رئيسة للاستثمار العقاريّ ومعالجة رأس 

 83المال النظاميّ المتصلة ةه يتعيُن ىل  مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الرجراوع إليها.

 

ّقة ىل  السياسات الداخليَّة للاستثمار العقاريّ من ابل مجلس الإدارة، وىل  يجبُ أن تتم الموا 

الأال يجبُ أن تتناول تلك السياسات ما يلي: )أ( مجموىة من المعايير تحدد نسب التعرّض المسموح 

ةها )أي حدود المخاطر( في اطاع العقارات ةنات ىل  الاستراتيجيّات التجاريَّة لمؤسسات الخدمات 

اليَّة الإسلاميَّة؛ )ب( ضمان أن مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لن تنخرطَ في أنشطة الم

المضارةات ىل  الممتلكات العقاريَّة؛ )ج( حدود داخليَّة لأي مطور ّردي وحدود الاستثمار المسموح 

لقرار، والرَّااةة ةها وأنواع العقارات والتعرض القطاىي الشامل؛ )د( التوجرايه الكافي لعمليات صنع ا

والتقييم لضمان تواّق الأنشطة العقاريَّة مع أحكام ومبادئ الشَّريعة. كما يجب ىل  السياسات 

                                                 
82
 إن المعيارَ الرئيسي في التمييز ةين الاستثمار العقاريّ والتمويل هو وجراود تدّق نقدي منتظم ىبارة ىن مستحقات ىل  العميل ّيما يتعلق 

الأصل ةينما ةالأصل العقاري. ويشير وجراود مثل هذا التدّق النقدي الى أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تقدم تمويلا للعميلِ لهذا 

ا يشيُر ىدم وجراود ذلك التدّق النقديّ إلى أن مؤسسة الخدمات الماليّة الإسلاميّة اد استثمرت في الموجراودات ىل  حساةها الخاص )أو ةنفسه

 وةأصحاب حساةات الاستثمار المطلقة(. )يُرجرا  الرجراوع إلى المعيار الخامس ىشر لمزيد من التفاصيل ىن الأنشطة العقاريّة(.
83
رجرا  العلم أن التمويل العقاريّ سوف يعرض مؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة أيضًا للمخاطر التي تنشأ من السوق العقاريّ في يُ 

الدولة، ويجب أخذ هذه المخاطر في الاىتبار كجزت من التقييم العام لتركزات المخاطر الموضحة أىلاه؛ ولا يعفي التقييم المنفصل 

 المشار إليه هنا مؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة والسلطات الإشراّيّة من التزاماتها لتقييم المخاطر الأكثر ىموميّة.للاستثمار المباشر 
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أيضًا وضع الإجراراتات المناسبة للتعامل مع احتمالات ىدم الالتزام لمتطلبات الشَّريعة؛ و)ه( تحديد 

ظم الرَّااةة الداخليَّة التي وضعت مسؤولية التدايق الداخليّ ةوضوح ّيما يتصل ةتقييم ّعاليّة ن

 للسيطرة ىل  المخاطر.

 

في الدولِ التي تسمحُ ةالاستثمارِ العقاريّ، تتبن  ةعضُ السُّلطات الإشراّيَّة نهجًا مشتركًا في  

الحد من المخاطر التي تتعرضُ لها مؤسسات الخدماتِ الماليَّة الإسلاميَّة أو أصحاب حساةات 

ا من خلال وضع ايود ىل  أحجام المخاطر في القطاع العقاريّ، وتقييد الاستثمار التاةعونَ له

 استخدام حساةات الاستثمار المطلقة أو تحديد أوزان مخاطر معينة لهذا الاستثمار.

 

وةشكلٍ رئيس، يجبُ ىل  السلطة الإشراّيَّة أن تتأكدَ من أن مؤسسات الخدمات الماليَّة  

ازيَّة التي تتيحُ لها المشاركة في أنشطةِ الاستثمار العقاريّ في اائمة الإسلاميَّة تلبي المتطلبات الاحتر

المركز المالي الخاصة ةها أو ةطريقة غير مباشرة من خلالِ شركة تاةعة لها كليًا أو تمتلك ّيها 

حصة غالبة. ويمكن للسلطة، من ةين أمور أخرى، أن تحددَ نوع النشاط ومستوى الاستثمار العقاريّ 

لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ومستوى تركز المخاطر. كما يمكن لتلك السُّلطات  المناسب

أن تحدد الشروط الماليَّة والموارد الإدارية الخاصة بمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لضمان ادرة 

الخدمات الماليَّة تلك المؤسسات ىل  دىم أنشطة الاستثمار العقاريّ، وتقرير ما إذا كانت مؤسسات 

الإسلاميَّة محمية ةشكلٍ كافٍ من مخاطر التقاضي، وإرسات ىمليات إدارة مخاطر واختبارات 

ضغط وتقييم اوية وممارسات ملائمة ّيما يتعلق بمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة التي تخلط 

 ةين أموالها وأموال أصحاب حساةات الاستثمار المطلقة.

 

، ىل  السلطة الإشراّيَّة أن تتبن  ايودا أو حدودا 312ق وةالتطاةق مع الفقرة في هذا السيا 

 احترازيَّة من ةينها القيود والحدود التالية:

وضع حد ىل  أحجام مخاطر الاستثمارات العقاريّ الإجمالية ّيما يخص رأس المال النظاميّ،  .أ 

د. إذا تجاوزت مؤسسة الخدمات مع وضع حد أدن  ةكثير ىل  مخاطر الاستثمار العقاريّ المفر

الماليَّة الإسلاميَّة الحد المقرر من اِبل المشرف، يجبُ ىليها إةلاغ السلطة الإشراّيَّة وتقديم 

 الإجراراتات التصحيحيّة للحد من التعرّض الكليّ للمخاطر ليصل إلى مقدار ضمن هذا الحد.

 

ين في الفقرة )أ( أىلاه، يمكن للسلطة ةديلا للحد الفرديّ القائم ىل  رأس المال النظاميّ المب

الإشراّيَّة ةناتً ىل  تقديرها أن تطبقَ حدودا منفصلة لاستثمار أموال مؤسسات الخدمات الماليَّة 

الإسلاميَّة وحساةاتها الجارية من ناحية وأموال أصحاب حساةات الاستثمارات المطلقة من ناحية 

 أخرى.

 

كلي( نسبة مئوية من رأس المال النظاميّ الذي هو أال يجبُ أن يكون الحد الساةق )الحد ال .ب 

ةكثير من الحد الكليّ المذكور في الفقرة )أ( أىلاه، ةينما في الحد الأخير ستكون النسبة 
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المئوية من أموال أصحاب حساةات الاستثمار المطلقة أكبر من الحد المحدد ضمنيًّا ةالسقف 

ال النظاميّ المذكور في الفقرة )أ( أىلاه لكنه أال الإجماليّ ةاىتباره نسبة مئوية من رأس الم

ةشكلٍ كافٍ ليحد من تعرض أصحاب حساةات الاستثمار المطلقة ةشكل مناسب إلى مخاطر 

 % من أموال أصحاب حساةات الاستثمار المطلقة(. 05العقارات )ىل  سبيل المثال 

 

رض الاستثمار العقاريّ، لا في حالةِ حساةات الاستثمار المقيدة، والمخصصة ةشكل واضح لغ .ج 

يوجراد حد مقترح ىن النسبةِ المئوية لتلك الأموال التي يُمكن استثمارها في العقارات. من ناحية 

أخرى، يمكن للسلطاتِ الإشراّيَّة تطبيق حد لحالات التعرض الفرديّة للمخاطر ةناتً ىل  

 84تقديرها.

 

ة، وبما أن ةعض الدول اد يكون لها وةغض النظر ىن التوصية أىلاه حول الحدود الاحترازيَّ 

أهداف احترازيَّة وااتصادية اجراتماىية وااتصادية كليّة، يمكن للسلطة الإشراّيَّة ةناتً ىل  

تقديرها أن تضع حدودًا احترازيَّة مناسبة ومتطلبات رأس مال جرازائية )مثل الخصم من رأس المالِ( 

 اريّ.ىل  التركز المفرط في الاستثمار والتمويل العق

 

 إجراراتاتُ الرَّااةة الإشراّيَّة لحدودِ تركزاتِ الاستثمار العقاريّ 2-0-3

 

ةصورة ىامة، ّإن إجراراتات المراجراعة الإشراّيَّة لمخاطر تركز الائتمان التي تمَّ منااشتها في  

ةناتً ىل   العقاريّ.أىلاه تنطبق أيضًا ىل  حدودِ التركزات الخاصة ةالاستثمار  0-0-2القسم 

أىلاه، يجب ىل  السلطة الإشراّيَّة أن تتأكد من )أ( ايام مجلس  312تطلبات الموضحة في الفقرة الم

الإدارة والإدارة التنفيذية ةالرَّااةة الفعّالة ىل  أحجام مخاطر الأنشطة العقاريَّة التي يتعرض لها البنك 

داخليَّة واضحة لمواجراهة أحجام  )ب( امتلاك مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لسياسات وإجراراتات

مخاطر الأىمال العقاريَّة التي تتناسب مع استراتيجيات أىمال المؤسسة، ومستوى خبراتها 

 وإمكانيات إدارة المخاطر لديها.

 

يجب ىل  السُّلطات الإشراّيَّة مراجراعة ىمليات مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة للتأكدِ أن  

وارد الكاّية للقيام ةأنشطة الاستثمار العقاريّ. كما يجبُ ىليها أن تتأكدَ لديها الإمكانات والم

من المقاييس المستخدمة من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لاختيارِ مشروىات مشتركة 

ةغرضِ القيام ةأنشطة الاستثمار العقاريّ. ةالإضاّةِ إلى ذلك، يجبُ ىليها أن تتأكدَ من كفاية أطر 

 ىمل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لإدارة المخاطر ّيما يتعلق ةالاستثمار العقاريّ والتمويل.

 

                                                 
 في حالةِ حساةات الاستثمار المقيَّدة، يتم إةلاغ المستثمرين ةشأنِ تخصيص الموجراودات من أموالهم. 84
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لتقييم الاستثمارات العقاريَّة، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة التأكد من أن مؤسسات  

وّقًا لأساس ثاةت. كما  الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة النشطة داخل دولها تقَيم استثماراتها العقاريَّة

يجبُ ىل  السلطة الإشراّيَّة أن تتأكدَ من ملاتمة التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الدّتريّة 

للأصلِ العقاريّ التي يتم وّقًا لها نقل وتحويل الموجراودات من استثمار إلى تمويل والعكس ةالعكس. 

 ت الإجراارة(.)في حالة موجراودات المرابحة للأمر ةالشرات أو معاملا

 

ّيما يتعلق ةالإّصاح، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تطالبَ مؤسسة الخدمات الماليَّة  

الإسلاميَّة ةالإّصاحِ ىن جميع المعلومات الأساسيَّة ةشكل وافٍ ّيما يتعلقُ ةأحجام مخاطر 

تغييرات جراوهريَّة في  الاستثمارات العقاريّة وأن تشتمل ىل  الآتي: )أ( إجمالي أحجام المخاطر وأي

طبيعة المخاطر؛ )ب( أساس القياس المستخدم في تحديد تقييم الممتلكات؛ )ج( أساس منهجيات 

 الاستهلاك وسياسة إدراك ضعف ايمة الممتلكات.

 

 تقييمُ مخاطر معدل العائد في السِّجل المصرفي 2-4

 

معدل العائد في السِّجل المصرفي مخاطر ّإن ةالنسبةِ لمؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة،  

)المناظرة لمخاطر معدل الفائدة في السِّجل المصرفي في البنوكِ التقليديَّة وّقًا لتعريف لجنة ةازل 

للرااةة المصرّيَّة( تنشأ ىن التأثير المحتمل لصافي دخل مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الناتجة 

رات معدلات سعر السوق ذات الصلة ىل  ىائد الموجراودات ىن التغيرات في معدلات السوق ومؤش

وىل  العوائد المستحقة ىل  مصادر الأموال. وتختلف تلك ىن مخاطر معدل الفائدة من حيث إن 

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تهتم ةالعوائد ىل  أنشطتها الاستثماريَّة في نهاية ّترة الاحتفاظ 

ىل  صافي الدخل ةعد المشاركة في العوائد مع أصحاب حساةات الاستثمار. ةالاستثمارِ وةالتأثير 

وتؤدي مخاطر معدل العائد إلى مخاطر تجاريَّة منقولة إذا استوىبت مؤسسات الخدمات الماليَّة 

الإسلاميَّة كل أو جرازتا من أي انخفاض في العوائد المستحقة لأصحابِ حساةات الاستثمار من خلالِ 

 لمضارب أو التبرع من أرةاح حملة أسهم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.تقليل أرةاح ا

 

من الجديرِ ةالذكر أيضًا أن مخاطر معدل العائد تنشأ ةسببِ معدل العائد الثاةت ىل  ةعض  

ّئات الموجراودات القائمة ىل  ىقودِ البيع مثل المراةَحة )بموجراب أحكام ومبادئ الشَّريعة(، ةينما 

لعائد ةالسوق يرتفع وينخفض. وةالتالي إذا زادت مصادر أموال مؤسسات الخدمات مقياس معدل ا

الماليَّة الإسلاميَّة من خلال حساةات الاستثمار المطلقة ىل  أساس المشاركة في الأرةاح أو من خلالِ 

الودائع القائمة ىل  أساسِ المراةَحة في السلع ذات الاستحقااات الأاصر أجرالا من آجراال ىمليات 

التمويل ةالمرابحة في الموجراودات، ّستكون معرّضة لمخاطر معدل العائد )ةالإضاّة إلى مخاطر 
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السُّيولة الناتجة ىن تباين آجراال الاستحقاق ىند استخدام الودائع القائمة ىل  معاملات المراةَحة في 

 السلع(.

 

ة وتمَّ التعامل معها في مخاطر معدل العائد هي من ةين العناصر المهمة في إدارة المخاطر المصرّيَّ 

المحور الثاني ةدلا من المحور الأول. يُمكن أن تشكلَ مخاطر معدل العائد تهديدًا كبيًرا لأرةاح 

وأساس رأس مال مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. وةالتالي ىملية إدارة المخاطر الفعَّالة تغطي 

تي تحاّظُ ىل  معدلات مقياس المخاطر ضمن المستويات منظور الأرةاح ومنظور القيمة الااتصاديَّة ال

الاحترازيَّة وهو الذي يعد أمرا أساسيًّا لأمنِ وسلامة مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. يركز 

منظور الأرةاح ىل  تأثير مقياس التغيرات في مخاطر معدل أرةاح مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 

، ةينما منظور القيمة الااتصاديَّة يأخذ في اىتباره التأثير المحتمل لمقياسِ التغيرات ىل  المدى القريب

في مخاطر معدل الرةح ىل  القيمة الحاليَّة لجميع التدّقات النقديَّة المستقبليَّة ويقدم وجراهة نظر 

تقديمه من  أكثر شمولًا ىن التأثيرات المحتملة طويلة الأجرال للتغيرات في مقياس المعدلات مما تم

 خلال منظور الأرةاح.

 

ّيما يتعلقُ بمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، ّإن المقياس الصحيح لإدارة مخاطر معدلات  

العائد يتضمن تطبيق أرةعة ىناصر أساسية في إدارة الموجراودات والمطلوةات: )أ( إشراف مناسب من 

جراراتات كاّية لإدارة المخاطر؛ )ج( اياس ورصد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ )ب( سياسات وإ

ووظائف تحكم مناسبة للمخاطر؛ و )د( وسائل رااةة داخليَّة شاملة وتدايق مستقل. وسوف تعتمدُ 

الطريقة المحددة التي تطبقُ ّيها مؤسسةُ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة هذه العناصر في إدارة مخاطر 

وةة وطبيعة أنشطتها، ةالإضاّة إلى مستوى التعرّض لمخاطر مقياس معدل العائد ىل  مدى الصع

 مقياس معدل العائد. .

 

من الضروريّ أن يكون لدى مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أنظمة لقياس مخاطر معدل  

وأساليب  86وتحليل ّجوات المدة85العائد. وهنالك مجموىة من الأساليب متاحة )مثل تحليل الفجوة

( ومقبولة ةشكل ىام لقياس التعرض لمخاطر معدلات العائد في كل من 87تة ومتحركةصوريّة ثاة

                                                 
مؤشرات ةسيطة لقياس حساسية مخاطر المعدلات القياسية الاسترشادية في كل  يمكنُ استخدام جراداول الاستحقاق البسيطة لإنشات 85

المعدلات  من الأرةاح والقيمة الااتصاديّة لتغيير المعدلات القياسية الاسترشادية. وىندما تستخدم هذه الطريقة لتقييم معدلات الأرةاح الحاليّة

 ة.  القياسية الاسترشادية، ّإنه يشار ىادة إلى تحليل الفجو
86

يمكنُ أن يستخدم جرادول الاستحقاق أيضًا لتقييم تأثيرات تغير مخاطر المعدلات القياسية الاسترشادية ىل  القيمة الااتصاديّة لمؤسسة 

الخدمات الماليّة الإسلاميّة من خلال تطبيق أوزان الحساسية لكل معدل زمنّي. وتستند ىادة هذه الأوزان ىل  تقديرات مدة الموجراودات 

 طلوةات التي تدخل في كل معدل زمني.وتعرف المدة ةانها مقياس تغير النسبة المئويّة في القيمة الااتصاديّة للحالة التي يحدث ّيها تغيروالم

 ةسيط في مستوى المعدلات القياسية الاسترشادية
87
الحاليّ المقيّمة لمؤسسات الخدمات الماليّة  في نماذج المحاكاة الثاةتة، تنشأ التدّقات النقدية ّقط داخل وخارج اائمة المركز الماليّ 

ىل   الإسلاميّة. ولتقييم التعرّض لتقلبات الأرةاحِ وتقدير محاكاة التدّقات النقديّة وتدّقات الأرةاح الناتجة ىن ّترة معينة تجرى ةناتً
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الأرةاح والقيمة الااتصاديَّة. القياس، يجب ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةصرفِ النظر 

ىن نظام القياس ملاحظة الاستفادة من كل أسلوب يعتمدُ ىل  صحة الاّتراضات الضمنيّة وداة 

 هجيَّات الأساسيَّة المستخدمة في نموذج التعرض لمخاطر معدل الفائدة.المن

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تحصلَ ىل  معلومات كاّية وفي الوات المناسب من  

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وذلك لتقييم مستوى مؤشر معدل العائد الخاص ةها. يجبُ أن 

في ىين الاىتبار نطاق الاستحقااات والعملات في كل محفظة من محاّظ  تأخذَ هذه المعلومات

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة بما في ذلك ةنود خارج المركز الماليّ، ةالإضاّة إلى العوامل 

الأخرى ذات الصلة، مثل التمييز ةين المعدل الثاةت والمعدل المتغير المتّفق مع الشَّريعة. ويمكن 

لطات الإشراّيَّة جمع معلومات إضاّية من مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىن تلك للسُّ

 المراكز الماليَّة التي يختلف ّيها الاستحقاق الفعلي ىن الاستحقاق التعااديّ. 

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تقيّم ىل  وجراه الخصوص: )أ( ما إذا كانت أنظمة القياس  

لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تغطي ةشكل كاف مخاطر اياس معدلات العائد في الداخليَّة 

سجلهم المصرفي. وىل  وجراه الخصوص، يجبُ أن تكون النظم الداخليَّة اادرة ىل  اياس المخاطر 

)ويعبّر  ةاستخدامِ كل من طريقة الأرةاح والقيمة الااتصاديَّة؛ )ب( معدلات المقياس المعياريَّة المفاجرائة

السُّلطة الإشراّيَّة المعنية 88ىنها ةنسبة مئوية تعكس ةيئة معدل الضغط( ىل  النحو الذي تحدده

 التي أدرجراته ةشكل مناسب في الأنظمة.

 

لا ينوي مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة حاليًا ّرض أىبات رأسمالية خصوصًا ىل  مخاطر  

ائد( في السجل المصرفي؛ ىل  الرغم من أن جميعَ مقياس معدل العائد )أو مخاطر معدل الع

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ينبغي أن يكون لديها رأس مال كاف لدىم المخاطر التي 

تتكبدها، بما في ذلك المخاطر الناشئة ىن مخاطر مقياس معدل العائد وّقًا لمتطلبات التقييم 

لسُّلطات الإشراّيَّة أن مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الداخليّ لكفاية رأس المال. وإذا اررت ا

ليس لديها رأس مال كاف لدىم مخاطر معدل العائد الخاصة ةها، ّيجبُ ىليها أن تأخذ في 

اىتبارها اتخاذ إجراراتات تصحيحيَّة مما يتطلب من مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة إما أن تتخذ 

لمخاطر أو أن تحتفظ ةكمية إضاّيَّة من رأس المال أو الاثنين معًا. ويجبُ ىل  لتقليل من اما ل إجرارات

السُّلطات الإشراّيَّة أن تكون منتبهة لكفاية رأس المال لدى مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 

                                                                                                                                            
يكيّة، تنشأ المحاكاة في أكثر من اّتراضات واحد أو أكثر من حدث للمعدلات القياسية الاسترشادية. ةينما في طريقة المحاكاة الدينام

 مفصلة ىن الدورة المستقبليّة للمعدلات القياسية الاسترشادية والتغيرات المتواعة في نشاط ىمل البنك خلال تلك الفترة.
الإشراّيّة تحديد  نقطة كأساس موازي لمعدل الصدمة ، يمكن للسلطات 311ىل  الرغمِ من ان لجنة ةازل للرااةة المصرّيّة توصي ةـ  88

لبنوك أو إجرارات تعديلات في الصدمة مع الأخذ في الاىتبار الحالة الماليّة المحليّة التي تعمل ّيها مؤسسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة وا

 التقليديّة. 
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الخارجراة ىن الممارسات المألوّة التي تؤدي مخاطر معدل العائد في السجل المصرفي لديها إلى 

% من مجموع رأس المال من المستوى الاول والمستوى الثاني 31فاض القيمة الااتصاديَّة لأكثر من انخ

 التاةع لمعدل المقياس المعياريّ المفاجرائ أو ما يعادله.

 

 مخاطرُ ائتمانِ الطرف المقاةل 2-3

 

ملة مخاطرُ ائتمان الطرف المقاةل، هي مخاطر تنشأ من ىدمِ تمكن طرف مقاةل من إجرارات معا 

ما ابل التسوية النهائيَّة للتدّقات النقديَّة لتلك المعاملة، وتشكل ىنصرًا مهمًا في سياقِ إجراراتات 

الرَّااةة الإشراّيَّة تحت المحور الثاني. وفي هذا الصدد، يجبُ أن يكون لدى مؤسسة الخدمات الماليَّة 

ت ونظم سليمة تنفذ ةنزاهة متناسبة الإسلاميَّة سياسات لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقاةل وىمليا

مع تطور وتعقيد التعرضات للمخاطر التي تحتفظ ةها مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة التي 

 تنشأ من مخاطر ائتمان الطرف المقاةل.

 

ّيما يتعلقُ ةإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقاةل من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة،  

ىل  السُّلطات الإشراّيَّة ملاحظة ما يلي: )أ( المعالجات الإشراّيَّة لمخاطر ائتمان الطرف يجبُ 

المقاةل لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة التي تقومُ بحساب كفاية رأس مالها ةاستخدام طريقة 

لمزيد  2.0.5قسم معياريّة وطرق متقدمة مختلفة )مثل أسلوب التصنيف الداخليّ الأساسيّ(، )انظر ال

من التفاصيل ىن الطرق المتقدمة(؛ )ب( ليست كل المسائل تتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقاةل 

التحوط  لأدواتالتي تبدو ذات صلة بمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة نظرًا لاستخدامها المحدود 

المتقدمة لكفاية رأس المال. ومع ذلك اد  المتّفقة مع الشَّريعة الإسلاميَّة  واستخدامها المحدود للطرق

عاملات المراةَحة في السلع من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الحالية لمتكون الممارسات 

ىمليات خارج السوق المنظمة أو من خلال الأسواق المنظمة، واد تكون لها آثار مهمة للسُّلطات 

 طرف المقاةل ويجبُ أن تؤخذ في إجراراتات الرَّااةة الإشراّيَّة.الإشراّيَّة لإدارة مخاطر ائتمان ال

 

نااشت الوثيقة الإرشاديَّة الثانية مخاطر ائتمان الطرف المقاةل من وجراهة نظر مؤسسات  

الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ينبغي أن يؤخذ في الاىتبار معاملات المراةَحة في السلعِ التي تنطوي ىل  

ة لمخاطر ائتمان الطرف المقاةل، سوات المتعلقة ةالمشتري النهائيّ في المعاملات في حالات تعرض كبير

جراانب الموجراودات، أو المتعلقة ةالوسيط التجاريّ في معاملات المرابحة في جراانبي الموجراودات والمطلوةات. 

تمويل و89وسوف تكون مخاطر ائتمان الطرف المقاةل ذات صلة ةالمرابحة في السلع للأموال السائلة

                                                 
89
ل )أي ةيع وشرات السلع المتّفقة مع تقوم معاملات المراةَحة في السلع لعمليات ما ةين البنوك لإدارة ّائض أو ىجز السيولة اصيرة الأجرا 

أحكام الشريعة الإسلاميّة من خلال معاملات المراةَحة، أو إذا كان الطرف المقاةل هو البنك المركزيّ أو سلطة النقد اد ادمت دىم 

 ة في السلع للأموال السائلة(. السيولة المتفق مع أحكام الشريعة و/أو منشأة دائمة لإدارة السيولة الفعّالة والمشار إليها ةاسم "المراةَح
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ىل  جراانبِ الموجراودات.و في كل من حالات المرابحة في السلع للأموال السائلة 90المراةَحة في السلع

وتمويل المراةَحة في السلع ىل  جراانب المطلوةات، ّإن مدى مخاطر ائتمان الطرف المقاةل يعتمدُ ىل  

 حجم المركز الماليّ ونوع الطرف المقاةل وىوامل المخاطر المتاحة. 

 

ىل  السُّلطات الإشراّيَّة التأكد من أن أطر إدارة مخاطر ائتمان الطرفِ المقاةل لمؤسسة  يجبُ 

الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تتضمنُ تحديدا واياسا وإدارة واىتمادا وتقريرا داخليّا ىن مخاطر ائتمان 

ومن ضمنها مخاطر  ليّةالطرف المقاةل مع الأخذِ في الاىتبار مخاطر السوق والسيولة والمخاطر التشغي

والمخاطر القانونيَّة التي اد يكون لها ىلااة بمخاطر ائتمان الطرف المقاةل  ىدم الالتزام ةالشريعة

وأدائه والعلااات المتبادلة ةين تلك المخاطر. كما يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة التأكد من أن هذه 

إذا كانت المعاملات التي تتم خارج السوق تقيّم  المخاطر لها ىلااة بمخاطر ائتمان الطرف المقاةل

وتدار ةشكلٍ صحيح من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ويجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة 

أن تتأكد من أن مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة لديها ةرنامج صارم لاختبار الضغط في وضع 

ائتمان الطرف المقاةل استنادًا إلى الناتج اليومي من نموذج اياس  مناسب ومكتمل لتحليل مخاطر

من  المخاطر في مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ةالإضاّة إلى ذلك، يجبُ ىليها أيضًا أن تتأكد

أن مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تدير مخاطر ائتمان الطرف المقاةل من خلال وضع سياسات 

يّة مناسبة وتغطية مخاطرها ىبر التكاّل وتأمين الضمانات اللازمة ووضع حدود مرخص ةها ائتمان

 ابل البدت في معاملات المراةَحة في السلع.

 

 إدارةُ مخاطر السيولة والإشراف ىليها 2-2

مخاطرُ السيولة هي الخسارة المحتملة التي يُمكن أن تتعرّض لها مؤسسات الخدمات الماليَّة  

ة الناشئة ىن ىدم ادرتها إما ىل  الوّات ةالتزاماتها أو ةتمويلِ الزيادة في موجراوداتها ىند الإسلاميَّ

استحقااها دون أن تترتب ىليها تكاليف أو خسائر غير مقبولة. واد أكدت الأزمة الماليَّة 

أس المال ىل  أهمية تقييم التأثير المحتمل لمخاطر السيولة حول كفاية ر 3112والااتصاديَّة في ىام 

في التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ويُمكن أن تؤثر مخاطر 

السيولة ىل  كفاية رأس المال ىل  سبيل المثال من خلال التخلص الإجراباريّ من الموجراودات ةأسعار 

 أال من ايمتها الدّتريّة، وةالتالي ينخفضُ رأس مال البنك.

 

ىل  مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أن تدير ةاستمرار مخاطر السيولة الخاصة ةها يجبُ  

وأن تحاّظ أيضا ىل  سيولة كاّية لتحمل مجموىة من أحداث الضغط. وثّمة ىنصر رئيس في إدارة 

مخاطر السيولة هو الحاجراة إلى ضواةط اوية لمخاطر السيولة، بما في ذلك تحديد مستوى معتمد 

                                                 
90
لفور معاملات المراةَحة في السلع لتوّير التمويل للطرف المقاةل من خلال المراةَحة في السلع طويلة الأجرال، حيث يبيعُ الطرف المقاةل ىل  ا 

 السلع في السوق ويشار إليها ةاسم " تمويل المراةَحة في السلع".
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ل مخاطر السيولة من اِبل مجلس الإدارة. ومن المتواع أن تكون مؤسسات الخدمات الماليَّة لتحم

الإسلاميَّة اادرة ىل  تحديد هيكل ىملية إدارة مخاطر السيولة ةداة والقياس والرصد والمراابة 

ق والتخفيف والإةلاغ ىن مخاطر السيولة وّق أحكام الشَّريعة ومبادئها وضمن سياق متاح لأسوا

وأدوات متفقة مع الشَّريعة. ويجبُ أن تشملَ هذه العملية القدرة ىل  تقدير التدّقاتِ النقديّة الناشئة 

ىن الموجراودات والبنود خارج المركز المالي ىل  مدى آّاق زمنية مختلفة، كما يجب أن تتضمن 

 التنويع في كل من مدة السريان ومصادر التمويل.

 

المبادئ لخدمات الماليَّة الإسلاميَّة المعيار الثاني ىشر الخاص ، نشرَ مجلسُ ا3103في مارس  

السيولة للمؤَسَّساتِ )ىدا مؤسسات التكاّل وةرامج الاستثمار الجماىي  الإرشاديَّةُ لإدارةِ مخاطر

توضحُ مجموىة من المبادئ الإرشاديَّة ىن الإدارة التي  الإسلامي( التي تقدم خدمات مالية إسلامية

خاطر السيولة من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة والإشراف والرااةة ىليها من الصارمة لم

اِبل السُّلطات الإشراّيَّة آخذةً في الاىتبار مواصفات مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، وفي 

ىن إرشادِ مؤسسات الوات نفسه تنفذ المعايير الدوليَّة ذات الصلة  وأّضل الممارسات. ةصرفِ النظر 

ّان المعيار  السيولة،إدارتهم لمخاطر  في مجالالخدمات الماليَّة الإسلاميَّة في ىدد من القضايا المهمة 

يؤكد ىل  اهمية ان تقوم السلطات الاشراّية ةتقييم كفاية اطارىمل لادارة مخاطر السيولة في 

 اسبة في حالة ىدم كفاية هذا الاطار.وااتراح الخطوات المن الإسلامية،مؤسسات الخدمات المالية 

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة وبما يتفق معَ المبادئ الإرشاديَّة الثانية ىشرة لإدارة مخاطر  

السيولة، التأكد من أن مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وضعت إطار ىمل شاملا وسليما لإدارة 

، تشملُ مراابة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية( يكون مخاطر السيولة )منها، ىمل ضواةط مناسبة

متكاملا مع مخاطر المؤسسة من أجرال الحفاظِ ىل  سيولةٍ كاّية تلبي احتياجرااتها اليوميَّة وتغطي 

كلا من الانحراّات المتواعة وغير المتواعة من العمليات العادية في وات معقول. وفي هذا الصدد، 

ات الإشراّيَّة إجراراتات صارمة لتقييم مراكز السيولة ةشكلٍ كامل يجبُ أن يكون لدى السُّلط

وإطار ىمل لإدارة مخاطر السيولة لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ّيما يتعلقُ ةالتأكد من أنها 

تحتفظ بمستوى كاف للسيولةِ في جميعِ الأواات، ويمكنها أن تصمدَ في اواات ضغط السيولة في 

 ة.ظل أحداث معين

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن توضحَ أيضًا ىناصر مهمة ىن الإطار الإشرافي المتعلق بمراابة  

مراكز السيولة وإطار إدارة مخاطر السيولة لمؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، من ضمنها 

لمؤسسات الخدمات  وخطة المشرّين الطارئة الوطنية،مبادرات ىن تطوير ةنية تحتية صلبة للسيولة 

الماليَّة الإسلاميَّة، وإجراراتات تصحيحية في وات مناسب ودور المشرّين ةصفتهم مزودي دىم السيولة 

 المتفقة مع أحكام الشَّريعة لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة.
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سبة مفهومين جراديدين هما نسبة تغطية السيولة ون 2ادم إطار السيولة الكميّة في لجنة ةازل  

إذا كان لدى البنوك موارد سيولة ىالية  السيولة مانسبة تغطية  وتؤكد صافي التمويل المستقر. 

الجودة كاّية لصمود المؤسسة تحت الضغط الحاد لمدة شهر. هذا المفهوم اصير الأجرال يكمله 

 مفهوم نسبة صافي التمويل المستقر وهي نسبة هيكلية مصممة لمعالجة ّجوات الاستحقاق خلال

مدى زمني طويل مع تعزيز القدرة ىل  الصمود في الآجراال الطويلة المدى من خلال إيجاد حواّز 

للبنوك لتمويل أنشطتها ةالاىتماد ىل  مصادر تمويل أكثر استقرارًا ةشكل مستمر. كما يعمل 

ىن إدارة مجلس الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىل  إىداد دليل توجرايهات تكميلية للمبادئ الإرشاديَّة 

، أي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي 2مخاطر السيولة حول العناصر الكميّة من لجنة ةازل 

وفي هذا الصدد، يوجراه الانتباه إلى شرط .91التمويل المستقر في شكل مذكرة إرشادية منفصلة

يولة التي وجراود الإشراف ىل  ىملية مراجراعة السيولة ةالتزامن مع ىملية التقييم الداخلي لكفاية الس

 يتعين ىل  مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية القيام ةها.

 

 الممارسات السليمة لاختبار الضغط      2-5

 

اختبار الضغط هو أداة أساسية لإدارة المخاطر داخل المؤسسات الماليَّة ويعد جرازتًا مهماً في  

دمات الماليَّة الإسلاميَّة مبادئ أصدر مجلس الخ 3103التقييم الإشرافي تحت المحور الثاني. في مارس 

تقدم إطارا شاملا لاختبار التي إرشادية حول اختبار الضغط لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 

الضغط لكل من مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة والسُّلطات الإشراّيَّة. وتهدف المبادئ 

التي تهدف إلى استكمال الإطار الدولي الحالي  الإرشاديَّة إلى تقديم مجموىة من الإرشادات

مع الأخذ في الاىتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة 92لاختبارات الضغط 

والدروس المستفادة من الأزمة الماليَّة وذلك للمساهمة في سلامة واستقرار مؤسسات الخدمات الماليَّة 

 ّة إلى صناىة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة كلها.الإسلاميَّة ىل  وجراه الخصوص، ةالإضا

 

تخلُص وثيقة المبادئ الإرشاديَّة الثالثة ىشرة الخاصة ةاختبار الضغط لمؤسسات الخدمات الماليَّة  

الإسلاميَّة إلى أن اختبار الضغط يجب أن يشكل جرازتًا لا يتجزأ من الضواةط العامة لمؤسسات 

                                                 
91
من الأدوات الصعبة التطبيق ةالنسبة للبنوك التقليدية. وتتمثل لمشكلة نسبة  صافي التمويل المستقر يعتبر كل من تغطية السيولة ونسبة 

ةة تغطية السيولة في تعريف الموجراودات السائلة ىالية الجودة التي تشكل ةسط النسبة: حيث إنها حاليا ضيقة للغاية، وتفتقد للمرونة المطلو

. أما مشكلة نسبة 3102ل للحصول ىل  مركز ىالي الجودة، سوف يتم مراجراعة هذا المعيار في يناير في معايير الأهلية المطبقة ىل  الأصو

حيث تشير إلى القدرة ىل  كسب الفارق ةين انخفاض العوائد  'ّتتمثل ّيما تفرضه من ايود ىل  البنوك التقليدية  صافي التمويل المستقر

 لموجراودات طويلة الاجرال.ىل  الخصوم اصيرة الاجرال، وىائدات مرتفعة ىل  ا
92
نشرت  3112. في مايو 3117ىل  وجراهِ الخصوص، نُشرت وثيقتان للتعامل مع اختبار الضغط استجاةة للأزمة الماليّة التي ةدأت في ىام  

ة أصدرت لجن 3101لجنة ةازل للرااةة المصرّيّة مبادئها ّيما يتعلق بممارسات اختبارات الضغط السليم والإشراف، وفي أغسطس 

"مبدأ"  05المصارف المركزية الأورةية للرااةة المصرّيّة مبادئها الإرشاديَّة حول اختبار الضغط. اوضحت وثيقة لجنة ةازل للرااةة المصرّيَّة 

 لمشرّين.ل 5"مبدأ إرشادي" للبنوك و 07للمشرّيَن، ةينما تحتوي وثيقة لجنة المصارف المركزية الاورةية للرااةة المصرّيَّة ىل   6للبنوك و
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. وىل  وجراه الخصوص، توّر المبادئ الإرشاديَّة إطار ىمل لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة

الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةهدفِ إرشادهم في التقييم ورصد نقاط الضعف في إطار مختلف أحداث 

 اختبار الضغط بما في ذلك الصدمات الحادة المتواعة من أجرال تحقيق ىدة امور من ةينها:

اّظ في استجاةتها للتغيّرات في المتقلبات الااتصاديَّة الرئيسة تحديد كيفيّة اختلاف المح .أ 

 )ىل  سبيل المثال معدلات مؤشر العائد وأسعار الصرف الأجرانبّي وجراودة الائتمان(؛

 تقييم جراودة الموجراودات لتحديد التعرّض للخسارة القائمة والمحتملة؛ .ب 

لإسلاميَّة ىل  الوّات ةالتزاماتها تقييم التهديدات المحتملة لقدرة مؤسسات الخدمات الماليَّة ا .ج 

الماليَّة في أي وات والتهديدات الناجمة إما ىن التمويل أو حالات التعرّض لمخاطر السيولة في 

 السوق؛

الدّاع الأول  تشكل خطتقدير تأثير أحداث الضغط ىل  الأرةاح الأساسيَّة )الأرةاح  .د 

 الطبيعيّ ابل أن ينخفض رأس المال(؛ و

سسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىل  تلبية متطلبات رأس المال ةشكل معقول تحليل ادرة مؤ .ه 

 في جميع الأواات طوال ّترة الركود الااتصاديّ الحادة.

 

)أ( أداة  إنه: الإشراّيَّة، حيثللسُّلطات  الضغط يؤكدُ المعيارُ أيضًا ىل  أهمية اختبارات 

كل دوريّ )بما في ذلك صناىة الخدمات الماليَّة مراابة لاختبار سلامة وصحة النظام الماليّ ةش

الإسلاميَّة(؛ )ب( يحدد من وجراهة نظر الاستقرار الماليّ "نقاط ضعف" النظام الماليّ وجراوانب الضعف 

الهيكليّة "النظاميّة" الناشئة ىن طبيعة المخاطر المحددة لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةشكل 

 أداة إشراّيَّة لوضع سياسات احترازيَّة كليّة.ّرديّ وجماىيّ؛ و )ج( 

 

تعتبُر المراجراعة الإشراّيَّة المنتظمة والتقييم الشامل لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة حاسمة.  

ويجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة تقييم التزام مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةالممارسات 

من المبادئ الإرشاديَّة  2.33. إلى 2.0ط، ولاسيما الجوانب الموضحة في البند السليمة لاختبار الضغ

الثالثة ىشرة الخاصة ةاختبار الضغط في مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، مع الأخذِ في 

الاىتبارِ مبادئ "النسبيَّة" والعلااة الوثيقة. ىند البدت في التقييم المنتظم، يجبُ ىل  السُّلطات 

الإشراّيَّة تقييم مدى اختبار الضغط المتمثل في إطار إدارة المخاطر لمؤسسة الخدمات الماليَّة 

الإسلاميَّة )أي التحقق من أن اختبار الضغط يشكل جرازتًا لا يتجزأ من إطار إدارة المخاطر في 

د من أن اختبار مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة(. كما يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة التأك

الضغط يدار من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وّقا لخصائص معينة، خصوصًا ّيما 

يتعلقُ بخصوصية المخاطر وكفاية رأس المال والمركز الماليّ لأصحاب حساةات الاستثمار كمخفف 

 لمتطلبات رأس المال.

 

تبارات الضغط لمؤسسة الخدمات المالية ن المسئولية النهائية للاشراف ىل  كاّة ةرامج اخإ 

في ةرامج  والإدارة التنفيذيةدارة الاسلامية تقع ىل  ىاتق مجلس الادارة. ان مشاركة مجلس الإ
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اختبارات الضغط ضرورية لفعالية العمليات. يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تأخذَ في اىتبارها ان 

ة في ةرنامج اختبار الضغط يتفق مع التواعات المنصوص مشاركة مجلس الادارة والادارة التنفيذي

ىليها في المعيار الثالث ىشرالصادر ىن مجلس الخدمات الاسلاميةي. كما يجبُ ىليها التحقق من 

أدوار لجنة ضواةط الإدارة )أو لجنة معادلة لها( ومن تشكيل هيئة الرَّااةة الشرىيَّة ةشكل ّعَّال 

بار الضغط أو ىل  الأال ليكونوا ىل  ىلم ةنتائج اختبار الضغط لكي يُشاركوا في ةرنامج اخت

 و/أو الالتزام ةالإجراراتات الواائيَّة المتّفقة مع أحكام الشَّريعة استنادًا إلى نتائج اختبار الضغط.

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تشتركَ في الاتصالات المنتظمة )أي الحوارات الجارية( مع  

نفيذية لمنااشة آرائهم حولَ نقاط ضعف الااتصاد الكليّ الرئيس والسوق الماليَّة، ةالإضاّة الإدارة الت

إلى التهديدات المحددة لعمليات مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ونموذج العمل الجاري. وسوف 

رة المخاطر. تعالج هذه المنااشات أيضًا مدى انعكاس اختبار الضغط المستخدم ةاىتباره أداة لإدا

وىند مراجراعتهم، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تأخذَ في الاىتبار جميع مصادر المعلومات ىن 

ةرامج ومنهجيَّات اختبار الضغط بما في ذلك التقييمات الداخليَّة لمؤسسات الخدمات الماليَّة 

يت من خلال وظائف الرَّااةة الإسلاميَّة وإثبات هذه المعلومات ةالإضاّة إلى المراجراعات التي أُجرار

 المستقلة.

 

ىند إجرارات الرَّااةة الإشراّيَّة، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة ّحص نتائج اختبار الضغط  

لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةصفتها جرازتا من إجراراتات الإشراف لكل من إجراراتات التقييم 

. وىل  وجراه الخصوص، يجبُ 94لسيولة الخاصة ةهاوإدارة مخاطر ا93الداخليّ لكفاية رأس المال

ىليهم الأخذ في الاىتبار مراجراعة مخرجراات اختبار الضغط من أجرال تقييم ادرة مؤسسات الخدمات 

الماليَّة الإسلاميَّة الفرديَّة ىل  الصمود في الظروف الااتصاديَّة المعاكسة وما إذا كانت اادرة ىل  

كاّية. ويتطلب هذا التقييم أن تطلب السلطات الإشراّية من الحفاظ ىل  رأس المال والسيولة ال

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تقديم نتائج اختبار ضغط شاملة ىل  أساس منتظم، وأن 

تساىدهم لتقييم مدى تكامل مخرجراات اختبار الضغط في ىمليةِ صنعِ القرار في جميع أنحات 

                                                 
يجب ىل  السلطات الإشراّية أن تتأكد من أن لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية دليل لإجراراتات اختبارات الضغط وأنها تأخذ  93

في الاىتبار تأثير سيناريوهات الضغط الشاملة ىل  خطط رأس المال ومجموع رأس المال واحتياجراات رأس المال. و ينبغي للسلطات الرااةية 

توّر إمكانية الوصول إلى تفاصيل من الاّتراضات الرئيسة والعوامل المحركة لاحتياجراات رأس المال. كما ينبغي التأكد من أن رأس أن 

 المال متوّر لتغطية الخسائر ىند زيادة متطلبات رأس المال الرااةي. 
لسيولة من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في ظل ةدراسة احتياجراات ا ينبغي للسلطات الرااةية الوصول إلى المعلومات التي تسمح 94

السيناريوهات السلبية والنظر في مدى كفاية هوامش السيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وأنها ينبغي أن تكون في وضع يمكنها من 

لمالية الإسلامية هو مواع نظر ةشكل النظر في استخدام نتائج اختبار الضغط لضمان أن التأثير المحتمل ىل  السيولة لمؤسسات الخدمات ا

 كامل وتمت منااشته ىل  مستوى الإدارة العليا. أما إذا لوحظ أي اصور ّينبغي ىل  السلطات الرااةية التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ

 ويل الطارئ.الإجراراتات المناسبة، من حيث زيادة هوامش السيولة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وتعزيز خطط التم
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ة، بما في ذلك القرارات التجاريَّة الاستراتيجية لمجلس الإدارة مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّ

 والإدارة التنفيذية وتقييم رأس مال مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة واحتياجراات السيولة.

 

ةصرفِ النظر ىن مراجراعة منهجيَّات اختبار الضغط لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، يجبُ  

الإشراّيَّة أيضًا التأكيد ىل  تقييم المدخلات ىل  الاختبارات التي أجراريت ضمن ىل  السُّلطات 

هذه المنهجيات. ّعل  سبيلِ المثال، يمكن تقييم الفترة الزمنية ةعدَ أخذ ىينة البيانات )في الوضع 

العادي مقاةل أوضاع الأزمات( وحجم العينة والبيانات ذات الدلالة )أمام حجم العينة الكبيرة 

لمتراكمة للمنتج الجديد( ومحاكاة البيانات والمؤشرات المستخدمة للمحاكاة، إلخ. ويجبُ ىل  ا

السُّلطات الإشراّيَّة السؤال ىن منهجيّة مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ىندما يبدو تأثير 

يّة. وفي اختبارات الضغط منخفضا ةشكلٍ غير وااعيّ أو ىندما تكون إجراراتات التخفيف غير وااع

هذه الحالة، يعتبر التقييمُ الإشرافي لمدى شدة منهجيَّة اختبار الضغط أمرا ةالغ الأهمية ةصفته جرازتا 

من التخطيط الرأسماليّ، حيث إنه من المتواع أن مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تقيّم مدى 

 فاية رأس المال. ملاتمة الأهداف الرأسمالية بموجراب إجراراتات التقييم الداخليّ لك

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أيضًا مراجراعة ما إذا كانت مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة  

تستخدم النتائج المتحصل ىليها من اختبار الضغط )المتحصل ىليها من خلال منهجيَّات اختبار 

ئج داخل المؤسسة )ىل  الضغط مثل الحساسية وتحليل الأحداث( ةشكل مناسب، ومشاركة النتا

سبيل المثال مع مديري المخاطر والإدارة التنفيذية( والتعامل معها ةشكل مناسب )ىل  سبيل المثال 

من خلال اتخاذ الإجراراتات التصحيحيَّة إذا أظهرت اختبارات الحساسية نتائج سلبية كبيرة أو 

 كشفت ىن نقاط ضعف نموذجرايَّة(.

 

ة تقييم جرادوى الإجراراتات المقترحة لإدارة الحالات الصعبة يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّ 

والاىتراض ىل  مصداايتها إذا لزم الأمر، وتتطلب اختبارات الضغط إىادة تشغيلها بمجموىة من 

الإجراراتات المختلفة لتخفيف المخاطر. وفي الحالاتِ التي يتم ّيها تحديد أوجراه القصورِ الماديَّة في 

ة الإسلاميَّة ّيما يتعلق بمعالجة مخرجراات اختبارات الضغط، يجبُ ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّ

السُّلطات الإشراّيَّة أن تطالبَ مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةاتخاذِ مزيدٍ من الإجراراتات 

التصحيحيَّة للتأكد من استيفائها أثنات ّترة الضغط. وّيما يتعلقُ بمراجراعة الإجراراتات الواائيَّة 

قترحة من اِبل مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة استجاةةً لنتائج اختبار الضغط، يجبُ ىل  الم

السُّلطات الإشراّيَّة توخي الحذر واتخاذ وجراهة نظر أكثر شموليَّة لجميع الإجراراتات الواائيَّة 

يَّة ىل  أساس غير وتأثيرها ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، حيثُ إن الإجراراتات التصحيح

مخطط له يمكن أن تؤدي إلى انحراف المراجراعة الشاملة لأمن وسلامة مؤسسات الخدمات الماليَّة 

 الإسلاميَّة.
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 مخاطرُ السُّمعة 2-6

 

مخاطر السُّمعة هي مخاطر تنشأ ىن النظرة السلبيَّة من جراانب العملات أو الأطراف المقاةلة أو  

المنظميَن بما يؤثر سلبًا ىل  ادرةِ مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة المساهميَن أو المستثمرينَ أو 

للحفاظِ ىل  ةقائها أو إنشات ىلااات تجاريَّة جراديدة واستمرار الحصول ىل  مصادر التمويل )ىل  

سبيل المثال من خلال ما ةين البنوك أو أسواق التصكيك(. اد تنشأ مخاطرُ السُّمعة من ىدم الالتزام 

مة الصناىة والمعايير التنظيميَّة وىدم الوّات ةالالتزامات ونقص ممارسات السوق السائدة )مثل بخد

التكاليف العالية ةشكل غير معقول، وهو أسلوب خدمة لا يتناسبُ مع مقاييس السوق أو تواعات 

يد من العملات(، والسلوك التجاريّ غير الملائم )انظر المعيار التاسع والخاص ةسلوك العمل لمز

وتعد مخاطر السُّمعة مخاطر  الشَّريعة،التفاصيل( وإخفااات كبيرة في التواّق مع أحكام ومبادئ 

 متعددة الأةعاد وموجراودة في كل مكان داخل نشاطات المؤسسة.

 

يجبُ ىل  السلطات الإشراّية أن تتواع من مؤسسةِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة تحديد المصادر  

السُّمعة التي تتعرض لها ووضع سياسات مناسبة للتحكم في هذه المخاطر. تتضمنُ  المحتملة لمخاطر

هذه المصادر خطوط ىمل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة والمطلوةات والعمليات التاةعة وىدم 

تطبيق إجراراتات صارمة لقبول العملات )مثلا، خلل في ىمليات الاستعلام ىن العملات وابول ىملات 

ي مخاطر ىالية والتوثيقات غير الكاملة(، والعمليات خارج اائمة المركز المالي )ىل  وجراه ذو

الخصوص، إىادة شرات تعهدات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ةقيم أخرى غير القيمة 

(، والأسواق التي تباشر ّيها العمل. 57السواية لأصول الصكوك في وات الشرات، انظر الهامش 

يتعلقُ ةالمصادر المحتملة، ّيُمكن أن تنشأ مخاطر السُّمعة أيضًا من خلال حالات التعرّض  اما ّيما

,ىل  سبيل المثال ىندما ترى  مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أنشطة مثل  95ةين القطاىات

ىة الصناديق الإسلاميَّة المشتركة أو ةرامج الاستثمار الجماىي الإسلامي وفي الأموال المود

وشركات الاستثمار العقاريَّة. وفي هذه الحالات، يمكن لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أن تقررَ 

دىم ايمة الأسهم/الوحدات المملوكة للمستثمرين ىل  الرغمِ من أنه غير مطلوب تعااديًّا تقديم 

 مباشر. الدىم. وفي مثل هذه الحالات سوف تُترجرام مخاطر السُّمعة إلى تأثير ماليّ

 

بمجرد أن تحددَ مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة حالات التعرض المحتملة الناجمة ىن  

مخاوف السُّمعة، يجبُ ىليها اياس الخسائر التي تتكبدها في ظل ظروف السوق السلبيَّة. 

السُّمعة إلى وةالإضاّةِ إلى التأثيرات الماليَّة المذكورة في الفقرة الساةقة، يمكن أن تؤدي مخاطر 

خسائر لمؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةالطرقِ التالية: )أ( خسارة ااىدة العملات الحاليّة أو 

                                                 
95

ّإن حالات التعرّض ّيما ةين القطاىات هي سمة خاصة ةصناىة الخدمات المالية الإسلامية، مما  0.7.2كما هو مشار إليه في القسم 

يثير مخاوف السلطات التي تشرف ىل  مؤسسات الخدمات المالية ىل  أساس "منعزل". وينبغي إيلات الاىتبار المناسب في الإشراف الفعال 

 سسات الخدمات المالية الإسلامية، لأن ّشل مؤسسة خدمات مالية إسلامية يمكن أن يكون له آثار نظامية.  لمؤ
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المستقبليّة  مما يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات المستقبليّة المتواعة؛ )ب( خسارة الموظفيَن داخل 

( التمويل المالي من خلال الأسواق 0المنظمة وزيادة في تكاليف التوظيف؛ و )ج( زيادة تكاليف )

( الإجراراتات 2( القيود الإشراّيَّة أو الغرامات أو العقوةات الأخرى؛ )3الائتمانيَّة أو الأسهم؛ )

 ( التعويض أو دّع تعويضات للعملات.2القضائية؛ و )

 

في يجبُ ىل  السلطات الإشراّية إدراج مخاطر السمعة التي تنشأ في ىمليات إدارة المخاطر  

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، وتعالج ةشكل مناسب في إجراراتات التقييم الداخليّ لكفايةِ 

رأس المال الخاص ةها وفي خطط السيولة الطارئة. وىل  وجراه الخصوصِ، يجبُ ىل  مؤسسة 

المخاطر  الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وضع منهجيَّات لقياس تأثير مخاطر السُّمعة من حيث أنواع

أو الأسواق أو المخاطر التشغيليَّة( التي اد  96الائتمان أو السيولة مخاطرالأخرى، )ىل  سبيلِ المثال 

تكون مُعرضة لها. ويُمكن القيام ةذلك من خلال تضمين أحداث مخاطر السُّمعة في اختبارات 

رج اائمة المركز المالي في الضغط العادية ىل  سبيل المثال، بما في ذلك حالات التعرّض من البنود خا

 اختبارات الضغط لتحديد التأثير ىل  طبيعة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.

 

يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة ملاحظة ةعض المخالفات الساةقة التي مورست ىل  ةعضِ العقود  

ام الشَّريعة تؤدي إلى مخاطر المتواّقة مع الشَّريعة الإسلاميَّة، حيث إن العقود غير المتواّقة مع أحك

اانونية ومخاطر متعلقة ةالسُّمعة. وهذا يظهر مدى الخطورة المتزايدة من مخاطر السُّمعة لعمليات 

مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة". ويجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة التأكد من أن مؤسسة 

ة لتحديد المصادر المحتملة لمخاطر السُّمعة التي اد الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة وضعت سياسات مناسب

تتعرّض لها وسياسات مناسبة ومنهجيَّات للتحكمِ في هذه المخاطر. ويمكن للسُّلطات الإشراّيَّة 

التحقق من العوامل المؤثرة في التعرضلمخاطر السُّمعة، ةأن تدرج المؤشرات التالية في إجراراتات 

لتصنيف الائتمانيّ من خلال مؤسسة تصنيف ائتمان خارجرايَّة مؤهلة ومعترف الرَّااةة الإشراّيَّة: )أ( ا

ةها من اِبل السلطة الإشراّيَّة المعنيّة، لا سيما العوامل التي أدت إلى ذلك التصنيف؛ )ب( ثبوت 

ىمليات الاحتيال الداخليّ في مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الفرديّة؛ )ج( وجراود دليل ىل  ىدم 

الالتزام النظاميّ، وىدم الوّات ةالالتزامات والعقوةات والرأي العام السلبّي ىن أدات مؤسسات 

 الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة واضايا اانونية مرّوىة من ابل أطراف خارجرايَّة.

 

 أساليبُ التحوّط المتواّقة مع الشَّريعة الإسلاميَّة 2-7

 

                                                 
96
ىل  مؤسسات الخدمات المالية إيلات اهتمام خاص لآثار مخاطر السمعة ىل  الوضع العام للسيولة، مع مراىاة كل الزيادات المحتملة في  

لي والقيود المحتملة ىل  التمويل، لأن من المحتمل أن تؤدي خسارة السمعة إلى خسارة الثقة من ابل جراانب الموجراودات من اائمة المركز الما

 الأطراف المقاةلة.
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تواّقة مع الشَّريعة الإسلاميَّة المسماة ةالبدائل ةشكلٍ ىام، استخدام أدوات التحوّط الم 

الشرىيَّة ىن العقود الثانويَّة لا تشكل ممارسة شائعة ةين مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة، 

ةسبب المحظورات الشرىيَّة الصارمة؛ ولكن هناك أدلة ىل  أن ةعض مؤسسات الخدمات الماليَّة 

في 97التحوط ىل  أساس كونها متواّقة مع الشَّريعة خارج السوقالإسلاميَّة توظف ةعض أدوات 

 ىملياتهم لإدارة المخاطر.

  

تقدمُ المبادئ الإرشاديَّة الخامسة ىشرة إرشادات حول متطلبات رأس المال النظاميّ لأدوات  

يجبُ ىل  ، ةفي هذه الحال. ومؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّةيجبُ الإشارة إليها من اِبل والتحوط، 

الإجماليَّة وإدارة  مخاطرالسُّلطات الإشراّيَّة أن تلزم مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةإجرارات تحليل لل

من خلال  98(جرى خارج السوقمن خلال العمليات التي تُالطرف المقاةل  مثل مخاطر ائتمان (المخاطر

تلتزم بمتطلبات رأس المال النظاميّ ىل  النحو استخدام هذه الأدوات في ىملياتها والتأكد من أنها 

المنصوص في المبادئ الإرشاديَّة الخامسة ىشرة. ويجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة رصد التعرض وتركزات 

المخاطر من خلال استخدام أدوات التحوط المتواّقة مع الشَّريعة والتأكد من أن مؤسسات الخدمات 

يَّة لإدارة المخاطر الائتمانيَّة، بما في ذلك متطلبات جميع الأطراف المقاةلة الإسلاميَّة تطبق ترتيبات او

 المهمة لوضع ضمانات مؤهلة لتأمين التزاماتهم.

 

يمكنُ للسلطاتِ الإشراّيَّة ىرض التقارير المختلفة ومتطلبات الإّصاح لاستخدام أدوات  

ليَّة الإسلاميَّة لتحديدِ مصادر المخاطر التحوط المتفقة مع الشَّريعة من اِبل مؤسسات الخدمات الما

الحاليّة أو المحتملة. وسوف يشجع هذا ىل  مزيد من الشفاّية ّيما يتعلق ةأدوات التحوط المتفقة مع 

الشَّريعة لأن هذه المسألة اد تدخل ضِمن الإشراف ّيما ةين ىدد من الجهات الاشراّية )ىل  سبيل 

بل صناديق التحوط التي لا يتم الإشراف ىليها من اِبل مراابي الأدوات التي اد تصدر من اِالمثال، 

البنوك(، لتعزيز التعاون وتشجيع تبادل المعلومات ةين كاّة الجهات الرااةية والدول. وةهذه 

الطريقة، ّإن مصدري ومستخدمي أدوات التحوط المتفقة مع الشَّريعة )أي مؤسسات الخدمات 

ن ةتقديم تقارير دوريّة في الوات المناسب للسلطات الإشراّيَّة وهذا من الماليَّة الإسلاميَّة( سيطالبو

شأنه أن يتيح لتلك السُّلطات الرااةة ىل  متطلبات رأس المال المناسب وآثار إدارة المخاطر ذات الصلة 

 ىل  أساس مستمر.

 

                                                 
97
لمجموىة ىمل الإجراراتات الإشراّية المعدلة وأظهرت أن أدوات التحوط المتواّقة مع الشريعة )مثل مبادلات  3103أجراريت دراسة في  

 ملات( اد استخدمت ىل  نطاق واسع من ابل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العديد من الدول.معدلات الأرةاح، مبادلات الع
98
يجب ملاحظة أن العقود التي تقوم ىليها هذه الأدوات تتنوع من مؤسسة خدمات مالية إلى أخرى حيث تتنوع من معاملات المرابحة في   

 رى.السلع وىد الشرات أو أي مزيج من العقودات الاخ
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 ممارساتُ التقييم 2-8

 

يجبُ أن يبن  ىليه أي تقييم اويّ  تشكل سياسات وإجراراتات التقييم الاحترازيَّة الأساس الذي 

لمخاطر السوق الخاصة ةكفاية رأسمال سواي لمؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ومن المتواع أن 

يكون لدى مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة هياكل ضواةط الإدارة وإجراراتات رااةة كاّية 

ذلك الصكوك و/أو الأدوات الأخرى المتواّقة مع  لحالات التعرض لمخاطر القيمةِ العادلة )بما في

أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة( لأغراض إدارةِ المخاطر وإىداد التقارير الماليَّة. ويجبُ أن تكون هذه 

الإجراراتات جرازتًا لا يتجزأ من هيكلة ضواةط الإدارة العامة للبنوكِ التي تتناول دور مجلس الإدارة 

يجبُ ىل  مجلس الإدارة استلام تقارير من الإدارة التنفيذية حول مراابة  والإدارة التنفيذية. كما

التقييم ومسائل الأدات النموذجرايّ للتقييم الذي يقدم إلى الإدارة التنفيذية لاتخاذ القرار، ةالإضاّةِ إلى 

 جميع التغيرات المهمة لسياسات التقييم.

 

ن أن مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تتأكد أيضًا م 

لديها وسائل مراابة وأنظمة كاّية ةالإضاّة إلى الإجراراتات والسياسات الموثقة لعملية التقييم، 

ولتنفيذ تقييم المراكز الماليَّة في سجل المتاجرارة، يجب دمج هذه الأنظمة ووسائل المراابة مع إجراراتات 

( ويجبُ أن 2.2.2ت الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة )انظر القسم إدارة تقييم مخاطر مشروع مؤسسا

يكون لديها القدرة ىل  كسب ثقة السلطات الإشراّيَّة والإدارة العليا ّيما يتعلق ةداة التقييمات. 

كما يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تتأكد من أن اىتماد جميع منهجيات التقييم موثقة حسب 

 (.99ت الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة )مُرّق طيه البيانات الخاصة ةهاالأصول من مؤسسا

 

يقدمُ المعيارُ الخامس ىشر إرشادات حولَ طرق التقييم المختلفة مثل تحديد ايمة المراكز ةسعرِ  

السوق وتحديد السعر النموذجراي للأدوات التي تتعرض إلى المخاطر السوايّة، والتي يجبُ أن يتم 

من اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة. ويتطلب تقييم تحديد ايمة المراكز ةسعر الرجراوع اليها 

السوق تقييم المراكز يوميًّا ىل  أساس أسعار السوق الحالية ةشكلٍ مستقل من مصدرها. ويتم 

ير استخدام تحديد سعر النموذج في الحالة التي تكون ّيها مؤسسة الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة غ

اادرة ىل  تحديدِ ايمة المراكز ةسعرِ السوق نتيجة لبعضِ القيود ىل  مصداايّة تقديرات الأسعار 

ةسببِ انخفاض حجم وىدد المعاملات أو ةسبب ظروف السوق المتغيّرة. ويمكن أن تكون هذه 

وغالبًا مالية مثل الصكوك التي يتم تداولها ةشكل غير منتظم نسبيًّا  تمسألة خاصة ةالنسبة لأدوا

                                                 
99

إلى  في حالة ىدم وجراود شفاّية في أسعار السيولة و / أو السوق غير السائلة، ّإن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية سوف تلجأ

الاىتماد ىل  نماذج تسعير الوكيل أو المنهجيات، وكذلك ىل  آرات الخبرات. وينبغي للسلطات الإشراّية ملاحظة النتائج المستخرجراة من 

وأن هذه النماذج حساسة للغاية للمدخلات ومعامل القياس الاّتراضي المعتمد، واد تكون ىرضة للخطأ التقديري واضية ىدم هذا المنهج 

( الخاص ةقياس القيمة العادلة، الذي يحتوي ىل  02اليقين التي تم تناولها في مجلس معايير المحاسبة الدولية )معيار المحاسبة الدولية رام 

 للقيمة العادلة" من تقنيات تقدير القيمة العادلة حسب الموثواية."التسلسل الهرمي 
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خارج السوق. ومن ناحية أخرى، اد يؤدي تحديد سعر النموذج إلى تقييمات غير موثوق ّيها )انظر 

(. وىل  أي حال، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة أن تُدرج هذه الأساليب والممارسات في 99الهامش 

ىندما يتم تقييم التعرّض من تقييم ىملية المراجراعة الإشراّيَّة الخاصة ةالمؤسسة. وةالإضاّة إلى ذلك، 

اِبل مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةاستخدام تحديد ايمة النموذج، يجبُ أن تخضعَ القيم 

 الناتجة إلى اختبار ضغط لأغراض إدارة المخاطر. 

 شفاّيةُ الإشرافِ والمسئولية تجاه الغير 2-9

 

ير ىناصر مهمة لتعزيز العلااات القويّة ةين تعتبُر الشفاّيةُ الإشراّيَّة والمسئولية تجاه الغ 

السلطات الإشراّية للبنوك وأصحاب المصالح، وتعزز من إمكانيَّة تنبؤ السلطة الإشراّيَّة، وهو أمر 

مفيد في تعزيز التزام مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة ةالأنظمة القائمة. ويجبُ أن يوضع في 

ة في الإشراف ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة أمر حتميّ. وفي الاىتبار أن العناصر التقديريَّ

هذا الصدد، يجبُ ىل  السُّلطات الإشراّيَّة تنفيذ التزاماتها ةطريقة شفاّة وخاضعة للمساتلة. 

ويجبُ ىليها أن تعرض للجمهور المقاييس المستخدمة في مراجراعة التقييم الداخلي لرأس مال 

الماليَّة الإسلاميَّة )أي ىملية التقييم الداخليّ لكفاية رأس المال( والقرارات  مؤسسات الخدمات

 المتعلقة بمعالجة الأمور الإشراّية ىل  مؤسساتِ الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة.

 

إذا اختارت السلطةُ الإشراّيَّة أن تضعَ وّقا للمسببات نسبا مستهدّة أو أن تضع ّئات من  

زيد ىن الحد الأدن  الرااةي، ّينبغي أن تفصح ىن العوامل التي يمكن أن تؤخذ حدود رأس المال ت

وىندما تفرض السلطة الإشراّية ىل  إحدى  دراستها،في الاىتبار في تقرير هذه الأمور للجمهور ةعد 

المؤسسات المالية الإسلامية متطلبات رأس مال أىل  من تلك المقررة كحد أدن ، ينبغي ىل  السلطة 

شراّيَّة أن تشرح للمؤسسة المالية خصائص المخاطر المحددة التي أدت إلى ضرورة اتخاذ مثل هذا الإ

 الإجرارات )بما في ذلك الخلفيّة والمعايير الأساسيّة(.

 

من وجراهة نظر تشغيليّة، هناك ىدد من الأدوات التي يمكن استخدامها من اِبل السُّلطات   

لة. ومن أمثلة هذه المبادرات مراجراعة الاستقرار الماليّ، وهي المبادرة الإشراّيَّة لتعزيز الشفاّية والمسات

التي ةاشرتها السلطات الإشراّية للمصارف في دول مختلفة. كما يُمكن للسلطات الإشراّيَّة أيضًا 

إصدار المنشورات الدوريّة والإّصاحات من خلال آليات مناسبة )مثل المواع الإلكتروني للسلطة 

 النشرات الإخباريّة، إلخ( لتوّير المعلومات حول الإجراراتات الإشراّيَّة ذات الصلة. الإشراّية أو
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 تعريفات:

َّهم المصطلحات الواردة في هذا المعيار، وهي لا  إنّ الغرضَ من اائمة التعريفات التالية هو مساىدة القرّات ىل  

 تشكل ةأيّ حال من الأحوال اائمة كاملة.

 

 ىامِل ألفا

ا مقياس لنسبة الائتمان الفعلية ومخاطر السوق ىل  الأصول الممولة من ىامل ألف

وهي  –أموال أصحاب حساةات الاستثمار التي يتم نقلها إلى أصحاب الأسهم 

مخاطر تجاريَّة منقولة. يعتمد مؤشر "ألفا" ىل  توجرايهات السُّلطة الإشراّيَّة في 

الإسلاميَّة. تتفاوت ايمة "ألفا" من  الدولة التي تعمل ّيها مؤسسات الخدمات الماليَّة

وتوّر الوثيقة الإرشاديَّة الراةعة منهجيَّة لتقدير ايمة "ألفا" لاستخدامها ىند  0إلى  1

تطبيق الطريقة الإشراّيَّة في حساب كفاية رأس مال مؤسسات الخدمات الماليَّة 

 الإسلاميَّة. 

 المراةَحة في السلع

السلع" كأداة لإدارة السيولة" يعني مراةَحة اائمة  مصطلح "معاملات المراةَحة في 

ىل  معاملة ةيع وشرات السلع وّق أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة سوات أكانت نقدًا 

 ةشروط الدّع الآجرال. 

 المخاطر التجاريَّة المنقولة

أصحاب الاستثمار اد تتبرع ةبعض لاموال المؤسسات التي تعمل ةصفتها مضارب 

ا تأخذ في حسبانها إمكانية هذا مةاح إلى أصحاب الاستثمار، وحينحصتها من الأر

التبرع ّإن ذلك يعبر ىنه ةالمخاطر التجارية المنقولة لأنها كانت في الأصل مخاطر 

 .لقيامهم ةالتبرع تطوىاًأرةاب الأموال، ولكنها نقلت إلى المساهمين 

 لجنة ضواةط الإدارة

معيار  دارة أخرى ىل  النحو الموص  ةه فيلجنةُ ضواةط الإدارة هي لجنة مجلس إ

وتكفل من اِبل مجلس الإدارة  مجلس الخدمات المالية الإسلامية الثالث تنشأ

 لح أصحاب حساةات الاستثمار.ابحماية مص

 هامش الجديَّة

هامش الجديَّة يتيحُ حق رجراوع محدود ىل  مدى الأضرار التي تكبدتها مؤسسات 

يَّة إذا لم يتمكن الآمر ةالشرات من الوّات ةالتزام الشرات أو الخدمات الماليَّة الإسلام

الإيجار. يجبُ ىل  مؤسسات الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة الرجراوع إلى العملات في 

الالتزام ةالشرات/الإيجار إذا كان هامش الجديَّة غير كاف لتغطية الأضرار.  وإذا 

لم يكن هنالك ضرر ّيرجراع إلى  كان أكثر من الضرر ّيعاد الفرق للعميل. وإذا

 العميل.

 احتياطي مخاطر الاستثمار

احتياطي مخاطر الاستثمار هو المبلغ الذي تخصصه مؤسسة الخدمات الماليَّة 

الإسلاميَّة من دخل أصحاب حساةات الاستثمار ةعد ااتطاع حصة المضارب من أجرال 

ن أن يتعرض لها أصحاب توّير الوااية من خسائر الاستثمار المستقبليَّة التي يمك

 حساةات الاستثمار.

 المضارةة

ىقد مشاركة في الرةح ةين مقدم رأس المال )رب المال( ومقدم العمل )المضارب(  

يقوم ّيه رب المال ةالمساهمةِ ةرأس مال في نشاط يديره المضارب )أو مقدم العمل(. 

اليَّة الإسلاميَّة وّق ويتم توزيع الأرةاح التي يحققها النشاط أو مؤسسة الخدمات الم

النسبة المئويّة المحددة في العقد، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم تكن تلك 
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الخسائر ةسببِ سوت سلوك المضارب، أو إهماله أو إخلاله ةالشروط المتعااد ىليها. 

 وتنظم منتجات إيداع )الاستثمار( ةاستخدام هذا المفهوم.

 المشاركة

طراف )الشركات مفرد شريك( ىل  المساهمة ةرأس المال لتلك ىقد تتفق ّيه الأ

المؤسسة، اائمة أو جراديدة، أو في ملكيّة أو موجراود ىل  أساس مؤات أو دائم. ويتم 

المشاركة في الأرةاح التي تحققها تلك المؤسسة أو الموجراود وّق النسبة المئويّة 

ئر وّقًا لنسبةِ كل المحددة في ىقد المشاركة، ةينما يتم المشاركة في الخسا

مساهم في رأس المال. ويمكن تنظيم المنتجات المختلفة مثل الصادرات والواردات 

 التمويليَّة ورأس المال العامل وتمويل المشروع ةاستخدام هذا المفهوم.

 احتياطي معدل الأرةاح

احتياطي معدل الأرةاح هو رصيد المبالغ التي تقوم مؤسسة الخدمات الماليَّة 

لاميَّة ةتخصيصها من إجمالي دخل المضارةة، ابل ااتطاع حصة المضارب من الإس

أجرال المحاّظة ىل  مستوى معيّن من العائد ىل  الاستثمار لأصحاب حساةات 

 الاستثمار.

 الصكوك
تمثل شهادات حق ملكية نسبية غير مقسمة في الموجراودات المادية أو مجموىة من 

 ريعة الإسلاميَّة ومبادئها.الموجراودات المتّفقة مع أحكام الشَّ

توريق الصكوك وّق 

أحكام التصكيك في 

 الشَّريعة الإسلاميَّة

إصدار صكوك أو شهادات تمثل حصة شائعة في ملك موجراودات اد تصدرها جراهة 

 مالكة تبيعها إلى حملة الصكوك، أو جراهة أمينة تمثلها شركة ذات غرض خاص. 

 المجلس الإشرافي الشرىيّ
التأسيس أو ةالمشاركة من اِبل مؤسسة تقدم خدمات ماليَّة إسلاميَّة هيئة معنية ة

 لتطبيق وتنفيذ نظام الضواةط الشَّريعة الخاص ةها. 

 التكاّل

ىقد تقوم بموجرابه مجموىة من المشاركين )المشتركين( الاتفاق ىل  دىم ةعضهم 

مه البعض ىن طريق المساهمة بمبلغ من المال في صندوقٍ مشترك يتم استخدا

 للحصول ىل  المساىدة المتبادلة للأىضات ضد الخسارة أو ضرر محدد. 

 العرةون
مبلغ يؤخذ ىند إةرام العقد، ويعتبر جرازتا من الثمن ىند تنفيذ العقد، وتعويضا إذا 

 ّسخ العقد.

 

 

 

 

 

 


